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اء نصر الله و یحي عبد السلام و إلى زوجتي إلى أولادي الصغار زكری

.الكریمة

.إلى كل أھل و سكان مدینة مستغانم من محامین و رجال قانون



.أشكر أولا و أخیرا الله عز و جل

كما أشكر الأستاذ الكریم الطیب المشرف على مذكرتي ھذه 

ذة و دكاترة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الدكتور باسم شھاب و كل أسات

.بجامعة مستغانم
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:مقــــــــــدمة

صاص الفرد لحقھ بنفسھ ثم لقد مرت معاقبة الجاني عبر التاریخ بمراحل زمنیة متسلسلة انطلاقا من اقت

لتي یقع على عاتقھا حمایة أفراد المجتمع لى القبیلة إلى إن تدخلت الدولة باعتبارھا السلطة العلیا اإتحویلھ 

وتوقیع العقاب عل ى كل من یعتدي على الحقوق المحمیة قانونا من خلال تضامھا القانوني   الذي 

استقر على حاكمة الجناة وتوقیع العقوبة على مجموعة من المبادئ القانونیة والدستوریة كمبدأ الشرعیة 

وربط اختصاصھا بطبیعة الجرائم المرتكبة وقد قسمت اغلب ومبدأ شخصیة العقوبة وقرینة البراءة

حدید الجرائم إلى محالفات الجنح والجنایات وعلى أساسھا تم تلتشریعات ومنھا المشرع الجزائري ا

محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنایات نضرا لخطورة الجرائم ىلإاختصاص الھیئات القضائیة 

ن المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات أىلإمقررة قانونا لكل جریمة المرتكبة من جھة والعقوبة ال

عن باقي المحاكم الأخرى من حیث الأخرى خص الجرائم الموصوفة بالجنایات بمحكمة خاصة ومتمیزة

موضوعھا القائمة على يوالإحكام الصادرة فجراءتھا قبل وخلال المحاكمة وتشكیلتھا ومراحل تطورھا إ

الفة یرتب علیھ خمأيو لاقتناع الشخصي ونضرا لدلك عرفت بكونھا محكمة إجراءات أساس مبدأ ا

التي تنفرد بتا محكمة الجنایات من حیث لھده الخصائص النقض الحكم الغیر قابل للاستئناف ونظرا

یاتنتناول المراحل التاریخیة لتشكیلة محكمة الجناأن ارتئیا الواقع والقانون عن باقي المحاكم الأخرى

والتي مرت بعدة مراحل أساسیة اختلفت من مرحلة لأخرى ویجد تطورھا التاریخي مصدره في القضاء 

برتبة رئیس غرفة أو مستشار لدى 1تتكون من قاضى لھ ظي كانت محكمة الجنایات في الفرنسي الذ

الابتدائیة لمجلس القضائي أو قضاة المحكمةامن بین مستشاري 2المجلس القضائي رئیسا ومن قاضیان 

مساعدین محلفین 10مساعد محلف أصلي فیما یعین احتیاطیا 53محلفین یختارون من بین 9ومن 

تبار ه المصدر ثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي باعوقد تأالأصلیینتحسبا لغیاب احد المحلفین 

ھ اختلف عن ما جاء بھ القانون لا انإاستمدت منھ مختلف التشریعات قوانینھا منھالأول والأصلي الذي

.الفرنسي من حیث التشكیلة

1كانت محكمة الجنایات 95-2-25المؤرخ في 10-95مر إذ انھ قبل صدور الأ

و 2ن 

418التاالمحاكم الابتدائیة 

ومساعدین محلفین تحسب10اصلیا فیما یعین احتیاطیا 

5المتعلق بمكافحة الإ19992-09-30المؤرخ في03-92التشریعي 
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أنفیما 

1995-2-1025-95االمرحلةأما

2ربرتبة 1ضي امحكمة الجنایات تتشكل من ق

212

)1(مساعدین محلفین تحسبا لغیاب أحد المحلفین الأصلیین2أصلیا فیما یعین احتیاطیا 

ونظرا لأھمیة محكمة الجنایات من حیث إجراءات سیرھا وتشكیلتھا المتمیزة ومبدأ الاقتناع الشخصي 

اءات سیر محكمة الذي تقوم علیھ في إصدار أحكامھا المسببة بناءا على أسئلة ارتأینا أن نتناول إجر

:الآتیةالإشكالیةنطرح علیھولنیل ماستر،الجنایات كموضوع 

؟ و ما ھي انعقادھالاتھا و دورات یو تشكالجنایات ف یتم تحدید مجال الاختصاص محكمة كی-

المتبعة عند تخلف المتھم عند الحضور؟  الإجراءاتیات ؟ و ما ھي اسیر محكمة الجنالإجراءات

:  یةتالخطة الآبإتباع ذلك علىو سنجیب

اختصاص وتشكیلة محكمة الجنایات ودورات انعقادھا :الفصل الأول

إجراءات المحاكمة الجنائیة : الفصل الثاني

إجراءات محاكمة المتھم المتخلف عن الحضور وأثار الحكم الغیابي الصادر في مواجھتھ:الفصل الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.مجلة الطالب القاضي،تساؤلات حول محكمة الجنایات،بن شاوش كمال1
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ھاانعقاددورة محكمة الجنایاتاختصاص وتشكیلة:الأولل ــالفص
محكمة الجنایات وحالات تمدید الاختصاصاختصاص:ث الأولــالمبح

إلالمحدائرة اختصاص محكمة الجنایاتل

أو

حبة اأن

لأشخاصاالجنایات المرتكبة من الفصل في

الأول ل اوذحدد

.تمدید الاختصاصالجنایات وحالاتمحكمة 

ات ـالجنایمحكمةاختصاص :   الأولب ــالمطل
:فيمعاییر والمتمثلةثلاثة الجنایات علىیقوم اختصاص محكمة 

 الشخصيالمتھم مرتكب الجریمة ھو الاختصاص

 الاختصاص النوعي الجریمة وھونوع

المحليوھو الاختصاص مكان وقوع الجریمة.

)ق إ ج 248(النوعي لمحكمة الجنایات لاختصاصا:    الأولرع ــلفا
لفصل في الأفعال الموصوفة جنایات و كذا الجنحتعتبر محكمة الجنایات الجھة القضائیة المختصة با

بھاوو المخالفات المرتبطة 

من غرفة الاتھام و كذلك فإنھا تختص مبدئیا بالجرائم ذات الوصف الجنائي المحال إلیھا بقرار من غرفة 

.الاتھام

.النوعيالاختصاصیجب توافر شرطین في ستنتج أنھ

.أو الجنح أو المخالفات المرتبطة بالجنایةنایاتأن تكون جریمة ذات وصف ج-1

2-

.اختصاصھاتقرر عدملیس لھا أن الاتھام كما غیر وارد في قرار غرفة الاتھامالنظر في الجنایات

المدنیة الدعوى فيوكذلك تختص محكمة الجنایات بالفصل 

أماموقت واحد العمومیة فينصت یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى التياج ق3المادة 

الفضائیة نفسھا   

لنص المدني تطبیقاض الذي یقدمھ المتھم المحكوم ببراءتھ ضد المدعي في طلب التعویأیضاتختص كما

أنق316
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أوسواء من المدعي المدني ضد المتھم المدنیة المقدمةالمحلفین في الدعوى 

استقر قرار المحكمة العلیادني وقدالمالمدعي ضد

2004\12\29العمومیة یعتبر خرقا الدعوىإغفال الفصل في 

1قرار ملحق2006لسنة 1القضائیة العدد ع المجلةضد ن –ع م ع –قضیة 331608رقم 

الدعوى المدنیة بعد الفصل في فيایات الفصل إغفال محكمة الجنمبدأ أنالعلیا إلىوقد خلصت المحكمة 

ق 316الدعوى 

بتشكیلة أخرى  للفصل فیھا التشكیلة أوالقضائیة بنفسنقض إلى نفس الجھة القضیة بدونبالنتیجة تحیل

طبقا للقانون 

2571-28

بالنظام المخالفات الخاصةتنص انھ تختص المحاكم العسكریة الدائمة في التي1971-4-22المؤرخ في 

علیھا كل فاعل أو الكتاب الثالث فیحالعلیھا في عسكري والمنصوصال

24533471-28

. ضمن اختصاص المحاكم العسكریة

)1(اجق 250-249الشخصي بمحكمة الجنایات صاصلاختا: انيـع الثالفــر

-
442سنة حسب نص المادة 18بالمقدر 

.المحكمةالجریمة و لیس یوم تقدیمھ إلى ارتكابسنة یوم 18المتھم سن ببلوغ

16

.الاتھامكاملة و الذین ارتكبوا أفعال إرھابیة أو تخریبیة و المحالین إلیھا بقرار نھائي من غرفة 

18نسبة للأحداث الذین لم یبلغوا أما بال-

المكانمحل إقامة الحدث أو والدیھ أو وصیھ أو محكمة بھاوأو التي اختصاصھاالجریمة بدائرة ارتكبت

،ة

حدث علىبإحالةتقوم غرفة الاتھام المطروح عندماالمشكل أنج إلاق إ 451المادة 

اق249فما

يالتج  ¨اق251ادة ــلمبالمقارنة مع االبالغین مقارنةالأشخاصالولایة في الحكم على 

9صالإجراءات أمام محكمة الجنایات أصول،عبد العزیز سعد:  )1(
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1997251929-5-27ونیة  القرار  الصادر بتاریخالتي عالجت ھذه المسائل القان

متھم حدث إحالةأنوالذي قضى  -م ن–ضد -ن ع–

المحكمة العلیا الفصل ىتعین علوىق انسداد في سیر الدعلوالحكم بعدم اختصاص محكمة الجنایات  خ

.2قاعدة  جوھریة   قرار ملحق رقم بسبب مخالفةالإحالةفیھا  ونقض القرار مع 

تقرر عدم أنالجنایاتالقانوني انھ لیس لمحكمة أن المبدأإلا

أنأنأدفيتفصل 

.عدم الاختصاصالمتمثل فيوجھ الطعن أساسج   على اق500النقض طیقا للمادة ب

-

158

الأفعال التيبمحاكمة رئیس الجمھوریة عن 

وسیرھا العلیا للدولة وتنظیمھاالمحكمة العضوي تشكیلةقانون المھامھ ویحددتأدیةیرتكبھا بمناسبةالتي

.علیھاالمطبقة الإجراءاتكذلك و

-

.زائربالجإقامتھمأثناءیرتكبونھا التيمن اجل الجرائم الجزائر وذلكالدبلوماسیة في

:ات ـمة الجنایـلي لمحكـالمحاصـالاختص:      ثـرع الثالــالف
الاتھامغرفة باختصاصالمحلي لمحكمة الجنایات مرتبطة الاختصاصإن 

القضائیة إلى المجلس القضائي و منھ كما سبق ذكره أن محكمة الجنایات لا تكون مختصة إلا بالنظر في 

ق ا ج 250للمادةطبقاالاتھامت المحال إلیھا بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الجنایا

كانت الإحالةلووالاتھامبشأن ما أحیل إلیھا من غرفة اختصاصھاو لیس لھا أن تقدم عدم .

و 

252لذلك المجلس بالرجوع إلى المادة .الإقلیميالاختصاص فرعیتجاوز دائرة 

.دائرة اختصاص المجلسإليویمتد و ذلك بقرار من وزیر العدلالاختصاصدائرة 
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: الاختصاصد ـدیـالات تمــح:   يـب الثانـالمطل
التي تقع في كامل دائرة اختصاص المجلسمحكمة الجنایات تختص بالجرائم أنالعام المبدأ

دأنالاتھام إلاعن غرفة الإحالة الصادرلھ الواردة في قرار التابعة

الجنایات إلىاختصاص محكمة تمددقانونا التيمحددة

:المطلب التالينشرحھا فيالخارج والتيفيارتكبت التي

:اطـالارتبب ـبسبالاختصـاصتمدید :    الأولرع ـالف
نون188

:جزائیة و من الحالات التي تكون فیھا الجرائم مرتبطة و من كالأتيإجراءات

.مجتمعینإذا أرتكب الجریمة في وقت واحد من عدة أشخاص -1

ارتكبتإذا -2

.بینھمإثر تدبیر إجرامي سابق 

الجرائم الأخرى أو تسھیل كابتاربعض ھذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكبواإذا كان الجناة قد -3

.أو إتمام تنفیذھا أو جعلھم في مأمن من العقابارتكابھا

4-

.بعضھا

متدادالاو تبریر 

.بشأنھاأحكام 

لك فان محكمة الجنایات مختصة بالفصذوب-

مرتبطة عن وقائعمتناقضةأحكامخارج اختصاص مجالس قضائیة مختلفة ودلك لتفادي وقوع 

التيالارتباط ھو الصلة أنالجیلالي بغداديذستاوقد ذكر الأ-

حالات تكون أربعةنص المش رع على الأخرى ولقدمستقلة عنتمنع من بقاء كل جریمة أن

أواحد منوقت الجرائم فيترتكب ھده الحالات أنھده مرتبطة منھده الجرائم 

المحكمة للقانون حكماعتبر مطابق لذلك

25

.1العسكري 
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ات الواقعـة في الخـارجتمدیـد الاختصاص في الجنایـ:      الفــرع الثانـي
ق ا ج أن كل واقعة موصوفة بأنھا جنایة ومعاقبا علیھا و التي أرتكبھا جزائري خارج 582: طبقا للمادة

الوطن یجوز معاقبتھ و الحكم فیھا في الجزائر إذا أعاد الجاني إلى الجزائر و لم یثبت أنھ حكم عنھ نھائیا 

 .

2ا تقادمت  أو حصل العفو عنھا المحكوم بھا علیھ  أو أنھ

ق587أحكامإلىالجھة القضائیة  أي محكمة الجنایات المختصة  الرجوع 

آخرمكان أوالمتھم إقامةالعامة  لمحل النیابةانھ تجرى المتابعة  بناء على طلب 

.القبض علیھإلقاءمكان أو

.ق إ ج 548: ام ـن العـي الأمـلداعالاختصاصد ـدیـتم: ثـالـرع الثـلفا
لیجوز ل

اختصاصجھة قضائیة أخرى من نفس الدرجة و ھذا 

اختصاصھالم ترتكب في نطاق 

أواق548

أنبھة مشروعة شبسبب قیام وأیضاالعمومي لحسن سیر مرفق القضاء 

جھة قضائیة من نفس الدرجةإلىوإحالتھاعوى در الظعن ن

أوالأمنلداعيالإحالةبشان طلباتالمحكمة المذكورة إلىفي رفع الأمر

حالإحالةالعریضة بطلب وإما

.العلیا

العریضة المدني وتبلغالمدعى المتھم أومن أوالنزاع المنظور أمامھاالجھة القضائیة النیابة لديمن أو

نعمالج المودعة لدىاق550ة المادحسب

لتقدیم الإحالة ولیسفي جمیع حالات أیام لإیداع مذكرة10مھلة 

.یاالمحكمة العلذلك من
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)1()الدفع(ھو قاضي الفرع ) عوىالد(طبقا لقاعدة قاضي الأصل الاختصاصتمدید : عـرع الرابـالف

290لقد نصت المادة 

فإن محكمة الجنایات تبث في جمع المسائل العارضة بدون إشراك 291و بالرجوع إلى المادة للموضوع

الاتھام بقرار من غرفة إلیھاالجنایات المحالةینحصر في الجنایات لالذلك فان محكمة الموضوع وتبعاو

ق ا 582-458على الحالات المحددة في المادة ولا

التحضیریة أوصحة الإجراءاتفي دفوع تتعلق بالمنازعةشكل في أمامھتثار التي

یستلزم توقیفبالمتابعة مماالتصریح أوالأمـنانعدام أوالدعوى نفسھموضوع في

بالفصل في جمیع الدعوى العمومیةأمامھاكمة المطروحة حالمج تختصاق330تؤكده المادة وھذا ما

غیر القانون علىلم ینص التي یبدیھا المتھم دفاعا عن نفسھ ماالدفوع 

ساستعتبر التيكانت بطبیعتھا تنفى  عن الواقعة  إذاإلامقبولةقبل أي دفاع في الموضوع  ولا تكون 

أوائع  تندة كانت  مإذاإلاالمتابعة وصف الجریمة  ولا تكون جائزة 

وإذایدعیھ المتھم  

إالجھة القضائیة المختصة  ف

اق331إذاإما

قابنصعقوبات حیث 61الجنسیة لشخص المتھم بالخیانة العظمى طبقا لمادة 

متابعة توقف محكمة الجنایات عن وجوبالرفع على

ئیة 37، الج

330قاضي الفرعالأصلقاضي 

على ذلك و 

الاختصاصالفصل فیھا إلى جھة قضائیة أخرى فتكون 

اختصاصقاضي الفرع و إن 

42الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة الجزء الأول ص ،الجیلالي بغدادي: )1(
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لان .27/03/19906903

.وضة علیھالمقال الجنائیة المعركامل الولایة الفصل في المشرع أعطاھا

)2(تھاوتشكیلمحكمة الجنایات انعقاددورات : المبحث الثاني

یخ ر

كما الأولالمطلب 

.الأولنتناولھ في المطلب الجنایات والذيالحكم الصادر عن محكمة 

دورات محكمة الجنایاتانعقاد: الأولب ـالمطل
انعقادھا الجنایات وتاریخلمحكمة والإضافیةالعادیة المطلب الدوراتناول في ھذا نت

عقد دورات استثنائیةلھا بصفةأشھر و ھي الدورة العادیة و 3محكمة الجنایات كل انعقادكون دورات ت

تراحاقإضافیة أو أكثر و ذلك بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على 

كلما أشھر نفسھا المحددة للدورة العادیة3

. الاحتیاطيالإسراع بالفصل في قضایا و إنھاء الحبس

لافتتاحالدورة و یقوم رئیس المجلس بإصدار أمر مناسب 

.ھا یكون بأمر من رئیس المجلستو یعین قضا. جدول لنقل المتھمین المحبوسین حسب جلسات المحكمة

ة 

النائب اقتراحكل دورة بناءا على تق إ ج فإن رئیس المحكمة الجنایات بضبط جدول قضایا جنایا255

.تدابیر أمنیة مشددةباتخاذوقت المناسب و 

بعدھا یقوم رئیس محكمة الجنایات بمراجعة قائمة المحلفین للدورة الحالیة، و یتفقد حضور و الغیاب و -

.مع تبلیغھ إلى المتھم و النیابةوم بتحدیدھایق

43الجزائیة الجزء الأول ص الاجتهاد القضائي في المواد ،الجیلالي بغدادي: )2(

.واهاو مسألة تقدیم حالات و دواعي الأمن أو حسن القضاء أو قیام الشبهة هي في الواقع مسألة واقعیة تقدرها و تقررها المحكمة العلیا دون س
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محكمـة الجنایـات ةتشكیـل: المطلـب الثانـي 
إلىالتي تتشكل من قضاة ینتمون اكم الجزائیة الأخرى في تشكیلتھاتتمیز محكمة الجنایات عن باقي المح

258ئیة   برتب محددة قانونا للتشكیلالھیئة القضا

:التي سنتناولھا كما یليق ا ج 261محددة قانونا طبقا لنصالمادة

:التشكیـلة القضـائیة:  الفــرع الأول 
اتتضمن التشكیلة القضائیة من رئیس محكمة الجن

الضبط 

ق ا ج258:-1

وتعتبر رئاسة المحكمة من قاضي

ام العام كما یجب ذكر رتب القضاة في دیباجة حكم محكمة الجنایات الطعن بالنقض لان التشكیلة من النظ

ظھر صلاحیات رئیس محكمة الجنایاتلجلسة أو أكثر تكون قضیة معیبة و لھا أھمیة و ت

ق ا ج التي تخولھ إذا رأى أن التحقیق غیر وافي أو 276حكمة الجنایات طبقا لنص المادة وقبل انعقاد م

التحقیق ویجوزأن یأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات بعد صدور قرار لإحالة استكشف عناصر جدیدة

.235ص 1989المجلة القضائیة 1595ملف 1985جانفي 15حسب قرار جنائي لابتدائيا

233أ

وكذلك سلطتھ في طرح أسئلة احتیاطیة . أطراف الدعوى و محامیھم إلى المتھمین و الشھود و الخبراء

:جاق258طبقا لمادة :القضـاة المعینــون-2

2

المجلس القضائي

تشكیلةلحضور جلسة المرافعات لاستكمال

لنسبة إلى المحلف الذي باءو نفس الشيالاستخلافالأمر أو الحكم الذي سیتضمن طبیعة المانع و سبب 

تبارباعیخلف غیره،
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ر ض استبدالھبیان أسباب 

إلاوالرتب في الحكم 

أن-–––1999-7-24ب

أماممرة لأولولو إثارتھالعام  ویجوز 

1قرار ملحق -قاج  مما یرتب علیھ البطلان258لرتب المنصوص علیھا في المادة الیس لدیھم 

ة ـة العامـمثل  النیابمـ-3

256بمھام النیابة العامة في جلسات الدورة ك

یترتب على مخالفتھا النقض والمھمة الرئیسة للنیابة العامةالعامالنظام

.البراءةأوأدلة الإدانةقانونا وتقوم بالمرافعة موضحة 

289المادة إلىقانون وبالرجوع وتقدیم طلباتھا لھیئة المحكمة للفصل فیھا طبقا لل

تتداول أنطلباتھاإبداءتمكنھا من أنتقدم طلباتھا باسم القانون ویتعین على المحكمة أن

الكتابیة والشفھیةطلباتھج انھ یقدم ممثل النیابة العامة اق239والمادةبشأنھا

أنأن

ج  اق497المقابل فلتجیب علیھا وب

من496بالبراءة طبقا لنص المادة الصادرةالأحكامحول  القانون للنیابة العامة وحدھا  الطعن في 

أنجاق

الحكم محل طعن بالنقض وتحدید وجھ الطعن  

)1(الضبطأمین-4

257لقد أشارت المادة 

دور في یالمسجل لكل مافھو الشاھددونھیالعام ولا تكتمل التشكیلة النظاممن التشكیلةفيكاتب الضبط 

اكیفمطالضبأمینبحیث یقوم الجلسة كون المرافعات تكون شفویة

من المحكمة العلیأوغرفة الاتھام 

–أوأن-القضیة إطراف–تاریخ ورود الملف -التالیة

327ص2003الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة عدد خاص : )1(
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–-تاریخ ورقم الحكم الجنائي وتاریخ ورقم القرار النقض –ورقم قرار الإحالة 

)2(الملاحظات–الجلسة المحددة تاریخ

وأساسیةیعتبر وثیقة ھامة الضبطأمینمحضر المرافعات الذي یحرره إلىضف 

)3(حصل لھ مانع فیمكن استخلافھوإذاة   بالجلس

3

كما)4(النقضاستیفائھجوھري یترتب على عدم إجراءالضبط وأمینالمرافعات وتوقیعھ من قبل الرئیس 

الحكم أصولالضبط بتحریر مستخرج من أمینالضبط بعد الجلسة وصدور الحكم یقوم أمینھر دور ظی

1

لوزارة العدل ثم إدراج الملف بالأرشیف أخرىوزارة الداخلیة إلىالتي ولد فیھا المتھم ونسخة 

الضبط بتلقي التصریح بالطعن بالنقض  وتدوینھ بالسجل أمینالمتھم بالطعن بالنقض فیقوم أقاماإذماأ-

بالطعن المرفوع من قبل النائب العام  ثم یقوم بتشكیل الإطرافكافة ربإخطایقوم صص لذلك  كماالمخ

اررن یتضمن  نسخة من قرار أالمحكمة العلیا والذي بجب إلىرسالھلإالملف 

و وأمرالإحالة

ئقا

الجنایات  ثم یقوم بجرده ویقدمھ للنائب العام 

:القضاة وردھماستخلافجواز -

القرعة من الجدول ا

.المرافعاتو بتقریر إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفین الإضافیین لحضور 

اج ق258یر ذلك بقرار مسبب من رئیس المحكمة كمالأصلیین و لابد من تقر

آوأ

یاأو

بعنوان دور كاتب الضبط  في الجلسة الأیام الدراسیة حـول إجـراءات سـیر محكمـة الجنایـات محاضرة براهیمي سلیمان : )2(
.0320جویلیة-15-14یوم 

محكمة الجنایات محاضرة بعنوان الأعمال المسندة لامین الضبط لدىقاسمى لیلى : )3(
125قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة صأحسن بوسقیعه : )4(
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.المحلفین حسب ترتیب المحلفین الإضافیین في القرعة

ة ، وبذلك  تكون مھمتھ  لكل من القاضي احتیاطا لكل ما یجد أو یطرأ لقضاة و محلفي الجلس.المرافعات

إلا

.258-نس–ضد -دس–قضیة 198797العلیا رقم 

المعوض بجب تعینھ القاضياجر فانبقاضيالجلسة وتعویضھأثناءالقضاة المشكلین لمحكمة الجنایات 

خراج 

3علیھ النقض الجوھري یترتبالإجراءمراعاة

:التالیةللأسبابیجوز رد القضاة جاق554نصت المادة :الجنایاتقضاة محكمةحالات رد-

أقاربھ أوزوجھأوالدعوى فيالأصولبین احد أوزوجھ أوالقاضينسب بینوأمة قرابة ت ثنكاإذا-

اذإدرجة ابن العم الشقیق ضمناحتى

ضمنا حتى الدرجة الرابعةالخصومبأحدعلى علاقة مصاھرة 

أوأوأوالنزاع أوكان للقاضي مصلحة في اذإ-

الدعوىفيعلى شركة تكون طرفا الإشرافمن یتولى أوضائي علي احد الخصوم ساعد القمال

أويأوأوالقاضيكان اذإ-

وقائع الدعوى على

زوجھ أوصوم احد الخالمباشر وبینالنسب على عمودأصھارهأووزوجھ يوجدت بین القاضاذإ-

على عمود النسب أصھارهأووأقاربھ

صھارھما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع إأوأقاربھماأوزوجھ أوالقاضيكان اذإ-

.بین احد الخصومأمامھالمختصم فیھ 

یكون فیھا احد الخصوم قاضیا التيالمحكمة أماموزوجھ دعوى كان للقاضي إذا-

اھر الكافیة الخطورة ما یشتبھ معھ في عدم من المظزوجھ وبین احد الخصومأويالقاضین كان بإذا-

تحیزه في الحكم 

.النیابة العامةأعضاءیجوز رد اج  لاق555طبقا للمادة -
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مة الجنایات وذلك قبل المرافعة في الدعوي طلب رد قاضى محكخصمأيأوومنھ فانھ یجوز للمتھم 

ئیس المراد رده  ویقوم رالقاضيكر فیھ یس المجلس  یذئرإلىكتابي قدمھ لب الموضوع  بموجب طفي

ائب العام  ویفصل في النرأىضاحتھ  ثم یستطلع إیقدم المراد رده القاضيإلىالمجلس  بتقدیم طلب 

و الرفض  فادا كان بالقبول  یترتب ألقبول ثره سواء باإوینتج الطلب بموجب قرار  غیر قابل للطعن

لى إ2000بغرامة مالیة  من الطالبتھدانیھ إكان بالرفض  فیترتب علإذاأماالقاضيحى علیھ تن

.دج50000

)1(:موانع المساھمة  في ھیئة الحكم-

عضو بغرفة أوقاضیا للتحقیق  جلس بوصفھالذيللقاضيجوز یج  انھ لا اق260لقد نصت المادة 

لیا  في قراره الصادر في ن یجلس للفصل في محكمة الجنایات  وقد قضت المحكمة العأالاتھام  

ر أن12-7-98168183

ا بمحكمة الجنایات و مادام الحكم المطعون عضوا لغرفة الاتھام لا یجوز لھ الفصل فیھأوقاضیا للتحقیق 

إ

1جوھري یترتب علیھ النقض

البحث والتحري ولا یجوز لھ أن یشترك في إجراءاتق ا ج تناط بقاضي التحقیق 38وتنص المادة 

.2إلا كان ذلك الحكم باطلا ھا بصفتھ قاضیا للتحقیق والحكم في القضایا نظر

التشكیلة الشعبیة  : الفرع الثاني
قانون الإجراءات الجزائیة حددت الشروط التي یتطلب القانون توفرھا في الشخص 261إن المادة 

سنة كاملة ثلاثین ) 30(لیحمل صفة مساعد محلف ذكورا أم إناثا جزائریون الجنسیة البالغون من العمر 

الملمون بالقراءة و الكتابة و المتمتعون بالحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة و الذین لا یوجدون في أیة 

ق ا ج           263–262حالة من حالات فقد الأھلیة أو التعارض المحددة في المادتین 

ر بالعقاب أو العفو أو بإصدار یجب على المحلف أن یكون قادرا على التصرف بتمییز سواء تعلق الأم

.حكم بالبراءة

من ثم . و یفترض ذلك أن یكون المحلفین على درایة تامة بالقضیة و ھم یشاركون في المرافعات

261یتعرض لنقض حكما لمحكمة الجنایات الذي قبل محلفا أمیا ضمن المحلفین مخالفا بذلك نص المادة 

.ق إ ج 

.323ص2003الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا  العدد الخاص لسنة : )1(
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ن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص البالغون من العمر ثلاثین من المقرر قانونا أنھ یجوز أ-

.سنة عند الحكم في الدعوى) 30(

و من المقرر كذلك أن شكلیة المحكمة من النظام العام و أن بطلان الإجراءات المتعلقة بحریة تثار في 

یات التي فصلت في أیة مرحلة من المراحل الدعوى ، و من ثم تعرض حكمھا للنقض محكمة الجنا

قرار 36935سنة  الغرفة الجنائیة ملف رقم 29الدعوى و كل مشكلة من أحد المحلفین یبلغ من العمر 

2381ص 1990/2المجلة القضائیة 09/04/1985

: )1(و فقدان الأھلیةانتفاءشروط عدم -
:لا یجوز أن یكون من المساعدین المحلفینق ا ج262إن المادة -

.الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة جنائیة أو بالحبس شھر على الأقل لجنحة-

5دج و ذلك خلال 500شھر أو بغرامة تقل عن 1الأشخاص المحكوم علیھم بجنحة الحبس أقل من -

.سنوات من تاریخ الحكم النھائي 

الأشخاص الذین یكونون في حالة إتھام أو محكوم علیھم غیابیا من محكمة الجنایات و الصادر في -

.شأنھم أمر بالإیداع في السجن أو بالقبض 

.موظفو الدولة و أعوانھم و موظفو الولایات و البلدیات المعزولون من وظائفھم-

ا أو نھائیا من مباشرة العمل أعضاء النقابات المھنیة الصادر ضدھم قرار یمنعھم مؤقت-

.مون الذین لم یرد إلیھم اعتبارھمالمعل-

.المحجوز علیھم و الأشخاص المعین علیھم قیم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلیة-

: حالات التعارض-
:فإن وظیفة المساعدین المحلفین تتعارض مع الوظائف التالیة263بالرجوع إلى نص المادة 

.عضو الحكومة أو المجلس الوطني-

إحدى الوزارات و المدیر بإحدى الوزارات و رجل القضاء الأمین العام للحكومة أو -

.المعین في السلك القضائي ، و والي الولایة، و أمینھا العام ورئیس الدائرة

ھم بالخدمة و موظفو مصالح الشرطة و رجال الجیش العاملون في البر و البحر أو الجو حال أشغال-

الموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك أو الضرائب أو مصلحة السجون أو میاه و غابات 

.الدولة

372ص بالمحكمة العلیا مرجع سابقالاجتهاد القضائي للغرفة الجزائیة:  )1(
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و لا یجوز أن یعین محلفا في قضیة سبق القیام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات * 

.خبیر أو شاك أو مدعى مدني التحقیق لھا أو أدي فیھا شھادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو

و كل خرق لھا تین المادتین یترتب عنھ عیب مخالفة القانون و یؤدي إلى نقص الحكم الصادر عن 

.محكمة الجنایات 

:إعداد القائمة السنویة للمحلفین * 

یعد سنویا في دائرة اختصاص كل محكمة جنایات كشف للمحلفین ق ا ج 264طبقا لأحكام المادة-

بمرسوم تلیھا و ذلك من لجنة تحدید تشكیلتھا الأخیرة من كل سنة التي) 3(خلال الأشھر الثلاثة لوضع 

.و تجتمع بمقر المجلس القضائي

.ستة و ثلاثین محلف من كل دائرة اختصاص محكمة الجنایات36و یتضمن ھذا الكشف 

265وطبقا للمادة اجتماعھا على الأقل قبل موعد) یوما 15(تستدعي للجنة من رئیسھا بخمسة عشر -

عشر محلف إضافیا یختارون من بین مواطن دائرة باثني12یتم إعداد كشف خاص بـ ق ا ج 

ق 264اختصاص محكمة الجنایات  و یتم إعداده و یودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط أو طبقا للمادة 

ا ج 

لى الأقل یسحب رئیس المجلس القضائي في ع) 10(أیام بعشرةو قبل إفتتاح دورة محكمة الجنایات -

من المساعدین المحلفین لتلك ) 12(عشر ياثنجلسة علنیة عن طریق القرعة من الكشف السنوي أسماء 

.الدورة 

266من المحلفین الإضافیین من الكشف الخاص بھم ، طبقا للمادة اثنین2و كذلك یقوم بسحب أسماء 

بتبلیغ كل محلف بنسخة جدول الدورة المتعلق بھ و ذلك قبل إفتتاح الدورة و بعد ذلك یقوم النائب العام -

بالحضور في الیوم و الساعة المحددین و ى الأقل بموجب محضر تبلیغ یتضمن تكلیفبثمانیة أیام عل

دج و إذا لم 500إلى 100غرامة مابین بإ ج التي تنص على العقوبة 280التي طبقت علیھ المادة 

یغ لشخصھ فلموطنھ یتمكن التبل

.و لرئیس المجلس الشعبي البلدي و الذي یتعین علیھ إحاطتھ علما بتعیینھ محلفا 
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المحـاكــمة الجنــائیةإجراءات:الفصـل الثانـي 
ق 285بالرجوع إلى أحكام المادة : المحاكمة الجنائیة بالعلنیة واستمراریة جلساتھا وذلك إجراءاتتتمیز 

إ ج فإن المرافعات

الجنایات إلا

.دخول الجلسة مراعاة لمصلحة القصر و حفظ نظام الجلسة

-

كمة إلا أنھ یمكن إیقافھا لراحة القضاة أو المتھم طبقا لنص مواصلتھا إلى أن تنتھي القضیة بحكم المح

.ق إ ج285المادة 

ال286

الحقیقیة و إذا خل أحد الحاضرین بنظام و قلل من احترام  المحكمة بأي طریقة كانت فإنھ یجوز لإظھار

أشھر 2(ى سنتین فأن لھ أن یصدر أمر بإیداعھ في السجن و یصدر في حقھ عقوبة بالسجن من شھرین إل

انةھالإدون الإخلال بالعقوبات الواردة ضد مرتكبي جرائم ) سنوات2إلى 

.و سیاق عندئذ بأمر من الرئیس إلى مؤسسة إعادة التربیة بواسطة القوة العمومیة 

ق إ ج295في حالة العود تطبق علیھ أحكام المادة 

ا یبعد عن  قاعة الجلسة یوضع ھو عند

.حكام الصادرة في غیبتھ حضوریة و یحاط علما بھاالحالة تعتبر جمیع الأ

:والطعن في صحتھایة لمحكمة الجنایات الإجراءات التحضیر: لأولالمبحث ا
الإجراءات التحضیریة:المطلب الأول 

م  ـتبلیغ قرار الإحالة إلى المتھ: أولا 
268حسب نفس المادة 

الرئیس على السجن و یترك لھ منھ نسخة و یتم ھذا الإجراء 

ـ

.لھ تاریخ التبلیغ
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-439411

قانون إ 

أولي أمام محكمة الجنایات كدفع إثارتھأو أنھ خطأ في الوقائع و القانون و في حالة عدم التبلیغ فمن حقھ 

عارض 

ق إ ج   إذا 290

و. كان الدفع غیر مقبول إلامذكرة وحیدة قبل البدء في المرافعات و 

)1(المرافعاتمحضر المرافعات أن یسبق إثارتھ أمام محكمة الجنایات قبل البدء في 

ھمـقل المتف و نـإرسال المل: ثانیا

-

.ق ا ج269

-

ا.ا

.الاتھامإیداع الصادر عن السید قاضي التحقیق أو بموجب أمر صادر عن غرفة أمر على 

ھ و لم یتم تبلیغھ و لم تمثل أمام محكمة الجنایات فیتم كن القبض علیمإذا لم یكن محبوس و لم یأما-

جق إ269و ذلك بالرجوع إلى المادة 317إتباع الإجراءات المحاكمة الغیابیة المنصوص علیھا المادة 

بمجرد أن یفصح بالقرار الصادر عن غرفة الاتھام بإحالة المتھم على محكمة الجنایات یرسل النائب « 

تب الضبط المحكمة ملف الجدول و أدلة الاتھام ، و ینقل المتھم المحبوس إلى مقر تلك العام إلى قلم كا

المحكمة

دورة اقربعلى أن یقدم للمحاكمة في 

.»إجراءات الغیاب 

المتھماستجواب: اــثالث

-270

باستجواب

38ص مرجع سابق عبد العزیز سعد : )1(
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انتدابضمن قضاة محكمة الجنایات بموجب قرار 

و لقب كل واحد من اسم، لقب ، و سما( المتھم عن ھویتھ الكاملة ابلاستجوالمؤسسة العقابیة 

التأكد منو

ة و بتـھـلتسلیم أثر التبلیغ الرسمي و لا یتم للكون 

باسمھیخبره في الحین 

.المحامین

المتھم بمحامیھاتصال:رابعا 
إ ج إن المتھم أن یتصل بحریة بمحامیھ الذي یجوز لھ الإطلاع على جمیع ق 272طبقا لنص المادة 

أیام على الأقل 5و توضع ھذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة ، الموضوعأوراق ملف 

مكتب كتابة م العام فقد یمكن الإطلاع علیھ في لمساعدة في إعداد دفوعھ دون أیة عراقیل حق  من نظا

.محكمة الجنایاتجنایات و أحیانا في مكتب رئیس الضبط لمحكمة ال

تبلیغ قائمة الشھود و المحلفین و قائمة الخبراء : خامسا 
أھم وسائل الإثبات أمام محكمة الجنایات شھادات الشھود الذین سیشھدون بما رأوا أو 

.الجریمةالوقائع ي نفأوبإثباتیتعلق لصالح النیابة العامة أو لصالح الضحیة مما 

قد یكون للنیابة العامة عدد من الشھود ترغب في أن تستشھد بھم قصد تدعیم 

.قائمة الشھودبتقدیمضرر ناتج عن الجریمةالبتعویض للمطالبةمدنیا كذلك للضحیة المدعى 

افتتاحدعى المدني إلى المتھم قبل و المالنیابة العامةتبلغ  فإنھ 273و بالرجوع إلى المادة -

3

الشھود استدعاءنفقتھ مصاریف 

.ھؤلاء الشھود إذا رأى لزوما لذلك

-
إحرامق إ ج فإن عدم 273أیام طبقا لنص المادة 3جلسة المرافعات ب 

 .18/01/1983

.93إلى 1983القضاة ةشرن
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275كما یتم تبلیغ قائمة* 

 »2

.»المرافعات 

بواسطة أعوان الشرطة أو و ھو ما یتطلب من النیابة العامة وجوب تبلیغ قائمة المحلفین إلى المتھم سواء 

.مصلح التبلیغ و التنفیذ أو بواسطة إدارة السجون

04/01/1983النائب أثاره بموجب إشھاد قبل الشروع في المرافعات  قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

).82/3ضرورة الإطلاع على التعدیل رقم ( القیام بإجراء تكمیلي : دسا سا
عناصر جدیدة اكتشف أن التحقیق غیر واف أو رأيیجوز لرئیس محكمة الجنایات إذا  276المادة  -

التحقیقأحكامونطبق في ھدا الصدد ن أعضاء المحكمة و تطبق لإجراء ذلك قاض م

.الابتدائي

أنوتجدر بتعیین الخبراء و سماع الشھود و إعادة التمثیل الجریمة سیمالا-

وا

تنتھيمحكمة الجنایات  

أھي  بتنفیذهي تقوم بموجب حكم  تحضیرالأجراءمثل ھدا تتخذأنالحالة  فان للمحكمة  

النیابة العامة  وأعضاءالجنایاتتكلف بدلك قضاة محكمةأنانھ لا یجوز لھا إلاللقیام بدلك  أعضائھا

. لا تعرض حكمھا للنقض إ

ضم القضایا أو تأجیل الفصل فیھا : سابعا
277بالرجوع إلى نص المادة 

للرئیس أن یأمر من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب النیابة العامة بضمھا جمی

قرار إحالة واحدة عن جنایة واحدة أو عدة جنایات مرتبطة ضد متھم واحد أو ضد متھمین الاتھامغرفة 

ء من تلقاء نفسھ أو بناء على في جلسة واحدة و بحكم واحد و كأنھا قضیة واحدة سوا

أىو إذا ر. 

بناء على طلب النائب العام أن یصدر أمر بتأجیلھا إلى أقرب دورة تالیة طبقا أوتلقاء نفسھ فیجوز لھ من

278لأحكام المادة 
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لدورة محكمة الجنایاتعن في صحة الإجراءات التحضیریةالط: المطلب الثاني
ق ا ج أن 290

و إلاوالتحضیریة و ذلك بتقدیم مذكرة كتابیة وحیدة

عندھا یجب على المحكمة أن تتأ

 .

واحد بحكم و

وع  الإجراءحقة  من تصحیح لاالجلسة الإلىالدعوى 

أنفانھ علیھا كان الدفع غیر سلیم وقررت المحكمة رفضھ إذاإما

أن

.الدفاع طلباتھ

لجنـایـات جلسـة محكمـة ایریـستراءات ـإج: يــث الثانـالمبح
جـراءات المتبعـة عنـد افتتـاح الجلـسة الإ:المطلب الأول

الكاملة وبعدھا یقوم بتعیین قاضي ومحلف احتیاطیین  ثم یقوم بإجراء القرعة القانونیة لمحلفي الجلسة ثم 

.ینادي على الشھود ثم یأمر أمین الضبط بتلاوة قرار الإحالة وعرض أدلة الإثبات

محلفي الدورةعلىالمناداة : الفرع الأول
ق إ ج یعد سن264بالرجوع إلى نص المادة 

أشھر الأخیرة من كل سنة للسنة التي تلیھا و ذلك من لجنة تحدد تشكیلھا بموجب مرسوم 3بوضع خلال 

36یتضمن . و التي تجتمع بمقر المجلس القضائي17/04/1990مؤرخ 109رقم 

15اختصاص محكمة الجنایات و یستدعى الل

) 12(و تم كذلك إعداد كشف خاص ب . ق إ ج264طبقا لمادة 

. ق ا ج 265حسب المادة .ق إ ج 264المنصوص علیھا في المادة 

10

) 12(جلسة علنیة بسحب أسماء اثني عشر 
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یقوم النائب العام بتبلیغ كل محلف نسخة من من المحلفین الإضافیین من الكشف الخاص بھا و ) 2(اثنین 

)8 .(

280100500ة 

.ق ا ج267المادة 

ق ج  أو 261-

263و 262

.ضاء المحكمة بشطب أسمائھم من الكشف القضاة أع

) 18(الباقیة أسماؤھم بالكشف عن ثمانیة عشر محلفا 

م بالكشف الخاص ، و في حالة عدم كفایة عددھم یرجع إلى سحب محل الآخرین حسب ترتیب قید أسمائھ

.ق إ ج281طبقا لنص المادة 

-

.العامة، و لا یجوز الطعن في ھذا الحكم بطریقة النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع

إجراء الإعلان عن افتتاح الجلسة و إحضار المتھم أو المتھمین و بعد (

.الإجراءات اللازمة بالنسبة المحلفین الغائبین  أو المشطب علیھم 

استجـواب المتھم أمام محكمة الجنایـات: الفرع الثاني
الرسميعن الافتتاح الإعلانبعد 

إدخالھتم تعدیل 

المحكمة  ثم یقوم بتشخیص المتھم  وذلك باستحضاره  مطلقا من كل قید  مصحوبا بحراس

وجوبيإجراءلأنھمن وجود محامى للدفاع عنھوالتأكدفبقوم باستجوابھ عن ھویتھ الكاملة جاق293

أنن

إذااق292

أوإلا

ج اق297المادةباحتشام  اعتدال  طبقا لنص إلایتكلم  إلازم للقوانین  وانھ یجب علیھ  لاال
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فيأما-

جبرا بواسطة القوة العمومیة  بإحضارهیأمرأنرفض جاز للرئیس افإذضور بالحإنذارالقوة العمومیة  

أو

294ة  ویبلغ بھا مع الحكم الصادر في الموضوع طبقا لنص المادة یالصادرة  في غیبتھ حضورالأحكام

ج اق

تعیین قاضي و محلف احتیاطیین:ثـالثالفـرع ال
259طبقا للمادة 

.لواحد أو أكثر من المحلفین الإضافیین لحضور المرافعاتالمساعدین إضافیین و بتقریر إجراء القرعة

ترتیب المحلفین الإضافیین ف

.أن یستبدل بھ غیره 

إجراء القرعة لاختیار محلفي الدورة:الفـرع الرابـع
و

284الجنایات طبقا لنص المادة 

) 03(أسماء المحلفین من صندوق القرعة أن لھم الحق برد ثلاثة استخراجساعة 

و ). 02(اثنینالعامة برد 

تعدد المتھمین و في حالة المحامى  إلىیوكلھ أنحق في ال

ا الرأي  على ردھم عن العدد المقرر لمتھم وررد المحلفین و ذلك بحیث لا یتعدى عدد من یق

كثر ث لا یمكنھم مباشرة أیتفق المتھمون باشروا منفردین حق الرد حسب الترتیب المعین في القرعة بحی

من إجراء رد واحد دفعة واحدة 

و منھ فإنھ یجب على رئیس محكمة الجنایاق ا ج 284

ق ا ج 284الرئیس بدعوة المحلفین الأول و الثاني لأداء 

قة ما یقع من دالبالغ غایة البالاھتمامتقسمون و تتعھدون أمام الله و أمام ناس بأن تمحصوا « فقرة أخیرة 

و آلا تبخ) (اتھامدلائل 

یتھمھ و آلا تخابروا أحد ریثما تصدرون قراركم و آلا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو 
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یھ ئ

اقتناعكم

». مھامكم انقضاءبعد 

ل

التشكیل القانوني لمحكمة الجنایات 

وثیقة (لجلسة أن یحرر محضر بذلك یسمى محضر القرعة و یلحق بملف الدعوى، ن على كاتب او یتعی*

).مرفقة 

المناداة على الشھود:سماخالفرع ال

اء الیمین القانونیةالمخصصة لھم و لا یخرجون منھا إلا للإدلاء بشھادتھم بعد أد

-

أصمو الشھود أكان احد المتھمین 

-
لعامة بناءا على طلبات النیابة ا

الاقتضاء

)10 (2.

دج10000إلىدج 5000

3

المرافعة و إما في تاریخ لاحق تفصل فیھا فیھاالمحكمة أن تفصل فیھا إما في الجلسة نفسھا التي سمعت 

لدورة التي صدر الحكم فیھا أو خلال الآجال القانوني المحدد و تفصل فیھ دون إشراك المحلفین إما أثناء ا

.ق ا ج299أثناء الدورة اللاحقة ،طبقا للمادة 

القوة العمومیة لھذا الغرض بإست عمالالأمر اقتضىو لھ بصفة خاصة أن یأمر بحضور الشھود و إذا 

ون یسمعلأنھم بموجب قرار السلطة التقدیریة لرئیس الجلسة تمعون ، و لا یحلف الیمین الشھود الدین یس

.ق ا ج 286الاستدلال طبقا للمادة على سبیل 

رار الإحالة و عرض أدلة الإقناعتلاوة ق: دسالفرع السا
كاملا طبقا لمادة الاتھامیأمر رئیس محكمة الجنایات كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة الصادر عن غرفة 

300
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الاعترافمباشرة أو بطلب منھ أو من محامیھ ، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو 

قاج302بعرضھا على الشھود أو الخبراء أو المحلفین ، طبقا للمادة 

رافعاتـالمالاجراءات المتبعة عند :المطلب الثاني
285مة الجنایات علنیة طبقا لأحكام المادة لكون المرافعات في محك

في

.لحكم المحكمة ، و لكن یجوز إیقافھا في الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتھم 

الإثباتأدلةوعرض المتھماستجواب: الفرع الأول

ھم باستجوابیقوم رئیس محكمة الجنایات -

.بوقائع الجنایة و جمیع ظروفھا

جق ا302ت

أوأوأوالشھود أقوالسماع أثناءأواستجوابھ أثناءالأمرلزم أنالمتھم  

كما بعرضھا على الخبراء والشھود الأدلةبھذهمحاضر الحجز او الاعتراف أوالإثباتأدلةن محامیھ  م

یبني أنومنھ لا یجوز للمتھم كان ثمة محل لذلك ومنھ فاعرض أدلة الإثبات لیس وجوبيأنالمحلفین أو

-4الإثباتأدلةطعنھ بالنقض على عدم تقدیم 

أمامثریالطاعن لم أنالذي جاء فیھ 12-1984

1

. ق ا ج 300و نلقي تصریحاتھ طبقا لمادة استجوابھ

287لمادة 

وللنیابة العامة ان توجھ میھ أن یوجھ الأسئلة إلى المتھمین و الشھودكذلك بالنسبة للمدعى المدني أو لمحا

من طرف الأسئلةق ا ج  والعبرة في توجیھ 288مباشرة  للمتھمین والشھود  طبقا لنص المادة الأسئلة

المطروحة وفقا لسلطتھا التقدیریة  الأسئلةھو ممارسة المحكمة لرقابتھا   على الرئیس 

یطلب اشھد على ذلك  أنإلاعلى طارح السؤال  السؤال  فلھ بذلك ان بقبلھ وان یرفضھ  وماأھمیة

تأدیةأثناءشوش المتھم إذاانھ ج ق ا296و الاحترام وتنص المادة وءیلتزم الھدأنویتعین على المتھم 

نجر عن طرده ومحاكمتھ غیابیا وفي حاالذيالجلسة  یطلعھ الرئیس بالخطر 

295المادة 
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.ویحاط علما بھا 

)1(سمـاع الشھـود: الفرع الثانـي

استدعائھمیقوم الرئیس بالمناداة على شھود الإثبات الذین تم 

ق اج 274شھود النفي الذین طلب المتھم سماعھم وفقا للمادة

رباستفساو یقوم الرئیس 

93

.البیانات الخاصة بالشھود في محضر المرافعات و إلا ترتب عنھ البطلان 

یناقش الرئیس الشاھد حول م-

.على الشاھد بواسطة الرئیس

أما إذا تخلف شاھد عن الحضور و بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنایات أن تأمر بنا-

أو 

) د ج5000(

أیام  إلى شھرین 10أو بالحبس من عشرة )د ج10000(دینار

الخبیر للجلسة كما ھو محدد استدعاءفإنھ یجوز لكل طرف أن یطلب :)1(و بالنسبة إلى سماع الخبیر

ترتب عن ذلك النقص  و منھ فلدفاع الحق أن إلاالشھود فإذا حضر تعیین سماعھ و دعاءللاستبالنسبة 

المجني علیھ للحضور إلى الجلسة المحاكمة ) ثةالخبیر الذي قام بفحص جباستدعاءیكلف كاتب بطلب 

فلا ج ق ا 274المادة إیاهھذا الحق الذي خولتھ استعمالھ ، فإذا أغفل عن حإن رأى أن سماعھ في صال

یجوز لھ من بعد ذلك أن یبني طعنھ بالنقض على عدم قیام النیابة العامة باستدعاء الضحیة 

یحلف الخبیر غیر مقید في الجدول الخاص بالمجلس القضائي الیمین ن ق إ ج أ145و توجب المادة 

محكمة . 1و یعتبر أداء الیمین إجراء جوھري یترتب على عدم مراعاتھ البطلان و النقصالقانونیة

115ص زائیة في ضوء الممارسة القضائیة مرجع سابققانون الاجراءات الجن بوسقیعة احس: )1(

409صواد الجزائیة مرجع سابقالاجهاد القضائي في المالجیلالي بغدادي : )1(
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الجنایات و منھ محلفین وقضاة محكمةاقتناعة العامة من شأنھا توجھ و تحدد الجنایات و مرافعة النیاب

.إلى المتھماستعمالھااستناد، خاصة أن النیابة العامة تركز على أدلة الإثبات و إدانة المتھم

جریمة الركن المادي و المعنوي و الشرعي و لذلك یقوم ممثل النیابة العامة بالتركیز على إثبات أركان ال

ق إ ج304طبقا لأحكام المادة . الوقائع إلى المتھمارتكاباستنادو 

دنيـسماع أقوال المدعى الم: لـثالفرع الثا
على الضحیة  ةیقوم بالمناداعند إنھاء الرئیس من التحقیق مع المتھم 

.و مواجھتھ بأدلة الإثبات إن وجدتإسترجاع وقائع الجنایة معھ 

أماإلى الضحیة 

ك قبل مرافعة النیابة العامة وذل

سماع مرافعة النیابة العامة :الفرع الرابع
أن

ی

والشرعي وربطھا بوقائع الجریمة  مناقشة تصریحات المتھم نويوالمع

تراھا مناسبة التيشفویة  أوالجریمة  والمطالبة بتطبیق القانون تطبیقا سلیما  وتقوم بتقدیم طلباتھا كتابیة 

ق اج  289أناق238لصالح القانون طبقا للمادة 

أورئیس محكمة الجنایات لم یمكن أنواذا ثبت من محضر المرافعات  

-10-10الطلبات یكون معرض للنقض 

يالآ-زع–2000252130

أوأنرئیس المحكمة 

ایتصدى لطلب النیابة العامة  المتعلق ب

1اتللإجراءیكون بذلك خرق المدني

اع المتھم ـدفسمـاع: الفرع الخامس

و لا یجوز محاكمة الجاني دون . إن وجود محامي للدفاع عن المتھم أمر و جوبي أمام محكمة الجنایات-

271

أیام على الأقل و ی8جلسة المرافعة ب 

حضورویعتبر رئیس من تلقاء نفسھ محامیا 
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حق في الدفاع معترف بھ  الحق في الدفاع  أنتنص على التي1996من دستور 151طبقا لنص المادة 

ق ا ج 292الدستوري في نص المادة المبدأطبق ھذا الجزائیةالقضایامضمون في

دفاعھ أوجھورض .النیابة العامة و مناقشتھااتھاماتیمثل المحامي ھیئة الدفاع یقوم بالرد على -

من حجج و أدلة تنفي قیام المتھم بالجریمة أو حتى مناقشة النص القانوني أو الوصف یدحضھاماو یقدم

و إن إصدار أي حكم لم یكن للمتھم مدافع عنھ یكون حكما باطلا قابل الاتھامغرفة اعتمدتھالتي يالجرم

.للطعن فیھ بالنقض و ذلك لكي یسنح للمحامي المتھم عرض أوجھ دفاعھ

دني ـالمالطرفابة و دفاعـرد النی: الفرع السادس
ق ا ج أعطیت للمدعى المدني و النیابة العامة حق الرد على 304ن المادة إ

.دفاع المتھم أثارھانقطة  أیةوعلى ما قدمھ من دفوع و أدلة

و محامیھ الكلمة الأخیرة للمتھم: الفرع السابع
304نصت المادة 

كمة خاصة و أن محكمة الجنایات یقوم على أساس الإقتناع الشخصي مما یمكن تذكرھا من قبل ھیئة المح

. یخرلمبدأ حق الدفاع و أن الحكم الذيو أن ھذا الإجراء یشكل أساس و ضمان

بالنفض یتم الطعن فیھ 

)1(باب المرافعاتالإجراءات المتبعة بعد غلق: المبحث الثالث

ق ا ج307وقراءة نص المادة غلق باب المرافعات و تلاوة الأسئلة: المطلب الأول

304إن ترتیب المرافعات كما سبق ذكره محدد بموجب المادة -

دانة فقط و یحتفظ بطلب التعویضات لتقدیمھا في الدعوى أو محامیھ و ھو عادة ما یركز على عناصر الإ

.المدنیة

ثم یأتي دور ممثل النیابة العامة الذي یجب أن یحلل الوقائع بموضوعیة و یركز على جمیع الأدلة و 

خاصة أدلة الإثبات المستعملة في ارتكاب الجریمة ،و یقدم التماساتھ

مي المتھم المتابع بأخف تھمةثم تعطى الكلمة بینھم و عادة ما یبدأ محا

.بعد المرافعة الدفاع یجوز لنیابة و الطرف المدني الرد علیھ دون أن تكون ذلك مرافعة جدیدة-

-

.ق إ ج304

345صواد الجزائیة مرجع سابقاد القضائي في المالجیلالي بغدادي الاجه: )1(



محكمة الجنایاتالتقاضي أمام إجراءات طرق و 

32

يالوبالتفعاتغلق باب المراذلك یعلن الرئیس عن بعد-

وع  ف

لأن ق ا ج 305

ب تعلیلھ لإبراز الأسباب القانونیة و الموضوعیة التي تم التوصل لھا إلى القاعدة القانونیة أن كل حكم یج

1996من الدستور 144

أحكا

307

.  )1(تعتبر القاعدة التي یبنى علیھا الحكم الجنائي نظرا لمحتواھا 

و كل .ق إ ج 305إجراءات المرافعة غلق باب المرافعة طبقا لأحكام المادة انتھاءتقرر الرئیس بعد 

ادااعتمالأسئلة التي یعدھا الرئیس التمسك بھ یكون محل سؤال مستقل كل عذر وقع ظرف مشدد ، و 

على أن كل واقعة معینة في قرار الإحالة بشكل سؤال ، 

-

-ت بالإدانة وعند مناقشة العقوبة  الخاص بالظروف المحققة الرذي یطرح في غرفة المداولة بعد التصوی

و لا یجوز لمحك

.)1(إ جق 306طبقا لأحكام المادة –احتیاطیةالإحالة ، تعین على الرئیس وضع سؤال أو عدة أسئلة 

یھا بقدر من الأعذار فإنھ یتعین على رئیس المحكمة عرضھ على ممثل النیابة العامة لإعطاء رأ

على قبولھ و تلاوة في الجلسة نفسھا قبل الانتقال إلى قاعةالاتفاقفیھ ثم صیاغتھ صیاغة قانونیة عند 

المداولة
:      مصدر الأسئلة

:قرار الإحالة:أولا 
305لقد نصت المادة : السؤال الرئیس المتعلق بالإدانة

: یصغ سؤال عن

ص واد الجزائیة مرجع سابقالجیلالي بغدادي الاجهاد القضائي في الم: )1(
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: الجریمة 

) ق إ ج250(

محكمة من إعادة تكییف الوقائع الواردة في قرار الإحالة یمنع ال

:المرافعات: ثانیا
منھ 306تنص المادة 

.احتیاطیةقرار الإحالة یتعین على الرئیس وضع سؤال أو عدة أسئلة 

وارد في قرار الإحالة لا یشكل تجاوز لسلطة المحكمة فالفعل وصف  مخالف للوصف الاستخلاصو إن 

306مادة المرافعة طبقا لأحكام ال

ملاحظاتھ تحت طائلة البطلان و مع ذلك یتعین على المحكمة عند إعادة وصفھا للواقعة أو تعدیلھ للتھمة 

.أن لا تخرج عن نطاق الوقائع المحقق فیھا و لا تتجاوز سلطتھا

:محكمة الجنایات أنواع الأسئلة المطروحة في-
:الأسئلة المستخرجة من قرار  الإحالة) 1
305: الإ)أ

الجنایات أن یضع عن كل واقعة معینة في منطوق قرار الإحال

.المادیة و عناصر الجریمة ذات الوصف الجنائي مجردة و منفصلة عن ظروف التشدید المقترنة بھا 

-
09/07/1974یخ بتار11590التشدید و ذلك بموجب القرار رقم 

-

19/02/1982الصادر بتاریخ 27477

2-يالسؤال الرئیس)ب

محل سؤال مستقل و بذلك فإن كل ظرف أو إحالة أو صفة لا على أن یكون كل ظرفا مشدد350المادة 

.الجاني أو المجني علیھ 

)1(:الأسئلة المستخلصة من المرافعات)2

111–110مجلة الإجتهاد القضائي الغرفة الجنائیة ص :)1(
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الأسئلة الإضافیة المتعلقة بظروف التشدید التي لم تذكر في منطوق قرار الإحالة ) أ
ق إ ج لا تختص محكمة الجنایات بالنظر في أي 250إن القاعدة القانونیة طبقا للمادة -

.الاتھاموارد في قرار غرفة 

باستخلاصة الجنایات كامل الولایة ق إ ج فإن محكم249إلا أنھ بالرجوع إلى المادة 

« ق ا ج 306و لو لم ترد في قرار الإحالة طبقا لأحكام المادة 

.

.الجلسةو قبل تلاوتھ ضمن الأسئلة التي یجب تلاوتھا فبل كسؤال إضافياعتمادهیقرر 

2306:المتعلقة بتغییر الوصف الجرميالاحتیاطیةالأسئلة ) 2

تضمنتھمن المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونیا مخالفا لما 

و ذلك متى تبین من خلال المرافعات أن ھذه جنایة لا تحمل ھذا الوصف و احتیاطیةة سؤال أو عدة أسئل

ة 

الإجابة علیھ في المداولة التصویت علیھ إلا إذا تبین أن التصویت على السؤال المتعلق بالوصف الأصلي 

ؤال 

:الاحتیاطيالسؤال استخلاص

1-

.لما ورد من قرار الإحالة

2-

.احتیاطيطرح سؤال . المتھم

.ئیس المحكمةر

3-

المداولات إلا بعد أن یكون أعضاء المحكمة قد ناقشوا السؤال الأصلي و الرئیسي المتعلق بالإدانة و كان 

بـ لا
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 .

.سیصبح سؤال سون موضوع 

)1(:السؤال المتعلق بالدفاع الشرعي

ھي المنصوص علیھا في المادة الشرعيدفاع ذا الفعل أو الجریمة المنسوبة للمتھم تتجسد فیھا قرینة الإ-

.قانون العقوبات فإنھ یطرح سؤال المتعلق بالدفاع الشرعي ضمن ورقة الأسئلة40و 39

إذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك 

39ب

–ق ع 41ضمن حالت و طبقا للمادة 

.أثناء اللیل شيءتوابعھا أو كسر 

.ةالفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو الغیر ضد مرتكبي السرقات أو النھب بالقو-

بنعم بالأغلبیة فتجیب الإدانةمنھ فإن المحكمة تجیب علیھ إذا تم التصویت على السؤال المتعلق بإثبات و

ة بتحققھا فإنھا تمحوارربعن السؤال المتعلق بالدفاع الشرفي لكونھ من الأفعال الم

" لا"

)1(بالدفاع الشرعي لا جدوى من طرحھ 

:متعلقة بالأعذار القانونیةالأسئلة ال-

2ق إ ج فقرة 305أن المادة 

عذر المبلغكمثل ة من العقوبة و التي ھي على سبیل فیھذه الأعذار مع

معفیة من الجریمة دون ان تمحأعذاروھي ةبعذر التو-)3القرابة العائلیة عذر 

.للعقوبة فیخفتلعذار او قد یكون 

-
.ق ع 52طبقا المادة مخففةالعقوبة إذا كانت تخفیفعدم العقاب المتھم إذا كانت أعذار معفیة و إما 

طبعة منقحة ومتممة 2006الوجیز في القانون الجزائي العام الطبعة الثالثة سنة أحسن بوسقیعة :)1(

طبعة منقحة ومتممة2006الوجیز في القانون الجزائي العام الطبعة الثالثة سنة أحسن بوسقیعة : )1(
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فإنھ تم طرح سؤال عن 

"3052القانونیة من تلقاء نفسھ طبقا لمادة 

و لكن . مثل النیابة العامة مصلحة في طرحھ مأنن و لا نظ" محل سؤال مستقبل و متمیز

ھا بشأنھ و تمكین الدفاع من تقدیم دفوعھ و یتم عرضھ كسؤال إضافي في  ورقة الأسئلةرأیلاستطلاع

و تتم تلاوتھ في الجلسة لتصویت علیھ في قاعة في قاعة المداولة

و بذلك فإذا وجد عذر قانوني أو محقق و لم یتطرق إلیھ المحامي فلا یجوز لھ تأسیس طعنھ على 

.ؤال ضمن الأسئلة الرئیسیة عقاب رئیس المحكمة مثل ھذا السأ

.عن الجریمة الأصلیة و إعطائھ من العقاب عقابھ بعقوبة مخففة

بعد غلق أثناء الجلسة أو حتى لكن إذا لم یتقدم المتھم أو محامیھ بطلب طرح سؤال إضافي -

یس المحكمة یمكنھ أن یؤسس طعنھ على إغفال رئإلى غرفة المداولة فإنھ لاالانتقالالمرافعات لكن قبل ب

.طرح مثل ھذا السؤال ضمن الأسئلة الرئیسیة 

:التخفیفالأسئلة المتعلقة بظروف * 

أنھ توجھ في3قانون الإجراءات الجزائیة فقرة 305بالرجوع إلى أحكام المادة -

.التي تجیب عندھا المحكمة ماعدا السؤال الخاص بالظروف المخففة 

وء

الجلسة و متى ثبت إدانة المتھم فإنھ یتم طرح السؤال المتعلق بالظروف المحققة و لم یحص

. يمعفى من العقاب بحكم القانون لأن سؤال الظروف المخففة سیصبح ف

قانون العقوبات 53من مادة للاستفادةتمت الإدانة یتم طرح سؤال ظروف المحققة 

305بالرجوع إلى المادة :مضمون الأسئلة 

. ھذه الواقعة بارتكاببالصیغة التالیة ھل المتھم مذنب 

ا

.یعرض الحكم إلى النقض 
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و توجیھ التھمة : نموذج طرح سؤال * 
د.................) ( ، 

التقادم بسوق أھراس محكمة سوق أھراس

395دة ................ لعمدي إضرار بالضحیة االحرق 

.العقوبات 

و منھ فإن

.یذكر المتھم أن تشخیصھ من خلال الاسم و اللقب فقط دون بقیة البیانات الأخرى -1

.جسید الركن المعنوي تلتحدید و :مذنب  -2

.الماديتحقق الركن أينسب الجریمة إلى المتھم:بارتكابھ-3

تر م:-4

الجریمة المتابع بھا لا تتقادم كمثل الرشوة 

.الاختصاصلتحدید :محكمة و مجلس-5

مبدأ الشرعیة قیطبت:جریمة المتابع بھا و المادة المعاقب بھا-6

:لة ـائص الأسئـنق
:في الحالات التالیةل معقد و ذلكیكون السؤاسؤال معقد:الحالة الأولى) 1

إذا تضمن أكثر من واقعة -1

:إذا تضمن واقعة وطرق تسدید-2

حق عن ھذا الظرف وحده لا یصحح الخطأ في السؤال الرئیسي 

: إذا تضمن أكثر من ضحیة-3

في سرقة أموال الضحیة ، ولا یكون كذلك بالنسبة لأخرى و إدماج جمیع ارتكابھالسرقة إلا أنھ قد یثبت 

إذا -4تستطیع التمییز بین الحالات المذكورة حد ینجر عنھ البطلان لأن المحكمة لا واالضحایا في سؤال 

:تضمن أكثر من ظرف تشدید 

ستق إ ج على أن یكون كل طرف تشدید محل سؤال م305تنص المادة 

. وجب أن یخصص كل منھا سؤال متمیز

.إذا تضمن أكثر من متھم -5

سؤال ناقص : الحالة الثانیة) 2
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یكون السؤال 

الطعن من المتھم وحده و في حالة الجواب بالنفي فإن البطلان لا یقع لعدم مصلحة الطاعن في ذلك

أسئلة تتضمن وصفین لواقعة واحدة :الحالة الثالثة )3

قانون العقوبات 32عندما تكون الواقعة الواحدة تحتمل أكثر من وصفین فإنھا توصف بالأشد وفق المادة 

ال

سؤال الثاني على أنھا ضرب و جرح عمدي یشكل حظا في تطبیق القانون الدي و في ـلعممحاولة للقتل ا

ـواحوصفاإلارة بالرسمیة و التجاریة معا و من لا یتحمل زوعندما وفق الورقة الم

.لكل منھما مختلف 

سؤال یتجاوز سلطة المحكمة: الحالة الرابعة) 4

29/02/2000بتاریخ 240262ق إ ج قرار 250تجاوز سلطة المحكمة وفقا للمادة 

5 (: " "

ق إ ج و ألا 305اشترطتھالجزائیة و ھو ما للمسؤولیةمعنوي الدالة على توفر الركن ال" مذنب"

.21/12/1999بتاریخ 224514قرار المحكمة العلیا تعوض الحكم للنقض 

الاتھامسؤال مبني على وصف خاطئ لقرار غرفة : لحالة السادسةا)6

26170127/02/2001

) 24/07/2001بتاریخ 270923قرار (تتجاوز سلطتھا في الواقعة نفسھا 

ال الفصل في إحدى التھم غفإ: الحالة السابعة ) 7
-

الفصل فیھا فتبقى معلقة إغفالبإعادة محكمة المتھم عن الجرائم إلى 

.قرار الإحالةإفراغلعدم یبطل لكن إذا تم الطعن بالنقض في حكمھا فإنھ -

سؤال خاطئ في مضمونھ : الحالة الثامنة)8
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الاشتراكیتعلق خاصة بواقعة 

ارتكبمثل طرح سؤال فما إذا كان قد 

303-29/04/200340ئأنھ 

یقضي بجعل سبق الإصرار و الترصد في جریمة القتل العمدي طرفین مشددین شخصین یتعلقان بالفعل 

44. و لا یجوز معاقبة الشریك بھما. الأصلي وحده 

مستقلة عن جریمة الفاعل الأصلي و أن الظروف الشخصیة الاشتراكعقوبات فأن المشرع جعل جریمة 

−

إلى غرفة المداولةالانتقالق ا ج و الأمر بإخراج المتھم و 307
ق إ ج أن یتلو الرئیس 307قوم الرئیس بتلاوة الأسئلة المطروحة فإنھ یقوم طبقا لأحكام المادة بعد أن ی

قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة 

مكان من غرفة المداولة جدرانالتعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف  كبیرة في 

قد وصلوا بھا إلى تكوین اقتناھم،التيائل القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوس-

 .

] یأمرھم أن یسألوا أنفسھم في صمت و تدبیر، و أن یبحثوا بإخلاص ضمائرھم في 

إدراكھم الإدانة المشددة  إلى ال

.یتضمن كل نطاق واجباتھم  حمل لدیكم اقتناع شخصي 

یأمر الرئیس بإخراج المتھم من قاعة الجلسة و یستدعي رئیس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام و -

یأمره بحراسة المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولة حت

.دون إذن من الرئیس

المداولة و النطق بالحكم في الدعوى العمومیة : الثانيطـلب الم

-

. ل الأوراق إلى غرفة المداولةتحت تصرف المحكمة إذ یأمر الرئیس بنق
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)1(ــةالمداول: الأول فـرعال

309

:التالي

ق ا ج یتداول309الفقرة الأولى من المادة :المداولة بشأن الوقائع -

طلاقاانن المداولة ھي أھم مراحل المحاكمة الجنائیة و فیھا یتقرر مصیر التھم سواء بالإدانة أو البراءة فإ

.بعض الأسئلة المتعلقة بإمكانیة الإطلاع على الملف  

« :المداولة بشأن الإدانة-2

»ة الموضوعیة عن كل سؤال من الأسئلحدا

لعبارة نعم أو لا و جرى  العمل أن الإجابة على الأسئلة  تكون ضمن أوراق من نوع واحد و شكل واحد 

1.الة البراءةفي حالة الإدانة و لا في ح" نعم"و كتابة كلمة واحدة ھي 

. و یجب أن یكون التصویت سري على كل سواء

.في صالح المتھم الأوراق البیضاء أو التي تقرر أغلبیة الأعضاء بطلانھا

:ظروف المخففةالالمداولة بشأن
53المخففة و منھ یطبق أحكام المادة 

.ق إ ج 305بل یطرح في أثناء المداولة متى ثبتت الإدانة بالرجوع إلى المادة 

:المداولة بشأن الأعذار القانونیة -4
إعفاءالحصر قع  في حالات محددة على سبیل52المادة تاإجاز

وھو یمحو المسؤومن العقوبة بالإعفاءوھو ما یسمى 

الجانيثمة یعفى 

والتمییز  كمثل الجنون الإدراكالمجرم منعدمة لانعدام الإرادةلیة  التي تكون والمسؤالعقوبة  عن موانع 

الأعذاربذلك فا ن من العقوبة الإعفاءویكون الحكم بالبراءة ولیس 

لم یطالب بھ إذاإمامحامیھ أوعن كل عذر وقع التمسك بھ من طرف المتھم 3ا ج فقرة ق 305المادة 

117ص2003الاجتهاد القضائى للغرفة الجزائیة العدد الخاص : )1(
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یأنأويأ

أوإذاأما.بوجود العذر لطعن بالنقض

نھ یتعین علیھ طرح سؤال فإمن خلال المرافعات أوالإحالةخلال قرار 

كما ان السؤال المتعلق بشأنھباب المرافعات  حتى یمكن الدفاع وممثل النیابة العامة  المرافعة 

إذاإلاحكالماءضأعالقانونیة لا یطرح على 

تصویت أوراقأي بواسطة القانونیةعذاروتعتمد نفس طریقة التصویت على السؤال المتعلق بالأ،بنعم

الأوراق

النھائیة الإجابةفي الأصواتأغلبیةلى والاعتماد ع

جاب على السؤال یالمدونة في حالة الإجابة بالإ3فقرة 309إن الفقرة التالیة :المداولة بشأن العقوبة-5

 .

.غلبیة المطلقة الأبتصویت سریة

: المداولة بشأن وقف التنفیذ -

لأوضاعتنفیذ ھذه العقوبة و تقضي المحكمة 

592

لجنایة أو جنحة من جرائم القانون 

.قضیة جنایة 

ق ا ج فإنھ تذكر القرارات التي 309طبقا للفقرة الأخیرة من المادة : تدون القرارات في ورقة الأسئلة -

أوبالإدانةوینطق بالحكم سواء المتعلق لم تكن فمن المحلف الثاني یعینھ أغلبیة أعضاء محكمة الجنایات 

م

لذلك لوجود توقیع رئیس الجلسة و المحلف الأول اللذان حضرا جمیع إجراءات الجلسة و كذلك المداولة 

تكون القرارات الأنفیجب 

)1(.وھى وكما یلي 2003یا العدد للمحكمة العلالقضائي

"بالأغلبیة"جواب لا یتضمن عبارة -1

ق إ ج و ألا تعرض حكم 309تتداول المحكمة و تصوت و تصدر قراراتھا بأغلبیة الأصوات طبقا لمادة

.المحكمة إلى النقض
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: جواب یتضمن تناقض-2

.یعرض حكمھا لنقض

"بدون موضوع " الإجابة بعبارة -3

إلا-

" " الإجابة بعبارة 

.الحالات التالیة لأن المناقشة فیھا بدون فائدة 

كبدیل فإنھ یصبح بدون جدوى احتیاطيإذا كان قد أجیب عن سؤال رئیسي بالإیجاب و طرح سؤال -) 1

.شيءلأن وجوده أو عدمھ لا یفید في 

إذا أجیب عن سؤال ا-)2

.فإنھا تصبح بدون موضوع

3(-

.جدوى

.موضوعو منھ خارج ھذه الحالات بمنع أن یجاب على السؤال بالعبارة بدون * 

الشطب على الإجابة 
.بالأغلبیةیقع عادة فتحول الإجابة من لا إلى نعم 

المتھم بمدة الطعن بالنقضوإعلانالنطق بالحكم في الدعوى العمومیة : الثانيالفرع 

بعد أن تتداول التشكیلة محكمة الجنایا-

و . 

.یستحضر الرئیس المتھم و یتلو الإجابة التي أعطیت عن الأسئلة 

لتي طبقت و ینوب عن ھذه التلاوة بالحكم و بعدھا ینطق كما یقوم الرئیس الجلسة بتلاوة مواد القانون ا-

.بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العتاب أو البراءة

-

ل جمیع الجرائم موضوع المتابعة أو لم أما إذا كانت الإدانة لا تتناو.لمصادرة الممتلكات و الإكراه البدني 

المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عل

. مباشرة على الجریمة التي نجمت عنھا الإدانة في الموضوع
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.في القضیةالاتھامبقة فصلت غرفة طبیق الفقرة الساالظروف فإذا خلا حكم المحكمة من ت

-

.ق ا ج311لو صیغت بتكیف مختلفة طبقا لمادة بسبب الوقائع نفسھا حتى و 

-
بحق المتابعة عنھا أمر الرئیس بأن سیاق المتھم الذي قضي احتفاظھا

العمومیة إلى وكیل الجمھوریة

.ق إ ج 312

-

ا بنفسھ غیر أنھ لمحكمة الجنایات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفیھ من جمیع المصاریف أو من جزء منھ

) ( أیام 8و یقوم الرئیس بعد ذلك أن ینبھ على المتھم بأن لھ مھلة -

.للطعن فیھ بالنقض

بیانات الحكم في الدعوى العمومیة 
314

الدعوى العمومیة مر

.الشكلیات المنصوص عنھا قانونا 

الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا -1
:الجلسة و النطق بالحكم و ھي 

.الإعلان عن افتتاح الجلسة -

.المناداة على المتھم للتحقیق من ھویتھ -

.المناداة على المحلفین الأصلیین و الإضافیین -

).2(إجراء عملیة القرعة لاختیار المحلفین -

.أداء الیمین القانونیة للمحلفین-

.الإعلان عن تشكیل القانوني للمحكمة-

.المناداة على الشھود و إخراجھم من القاعة-

.ة على الأطراف المدنیة االمناد-

.قراءة قرار الإحالة كاملا-
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.المناداة على المتھم و التأكد من ھویتھ مرة ثانیة-

.سماع المتھم في أقوالھ و مناقشتھ-

).الطرف المدني في أقوالھ (سماع الضحیة -

.سماع الشھود إن وجدوا-

.سماع مرافعة المحامي الطرف المدني-

.ابةسماع مرافعة النی-

.سماع مرافعة الدفاع-

.إعطاء الكلمة الأخیرة للمتھم-

).السوابق القضائیة العقلیة،الخبرة الاجتماعي،بحث ال(قراءة بعض الوثائق المتعلقة بالمتھم -

.الإعلان عن قفل باب المرافعة-

.قراءة الأسئلة التي تطرح، السؤال المتعلق بالظروف المحققة-

.بغرفة المداولةالانسحابج قبل إق 307قراءة المادة -

.الحراسة المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولاتالأمر بإخراج المتھم من القاعة و-

.الإنسحاب للمداولة-

-

).أیام 8( ھم بمدة الطعن المتأخبارالطبقة و في حالة الإدانة 

ق إ ج 314البیانات المنصوص علیھا في المادة ) 2

.بیان الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم -

.تاریخ النطق بالحكم -

-

.ثمة محل لذلك

.موطن المتھم أو محل إقامتھ المعتادھویة و -

.المدافع عنھاسم-

.الوقائع موضوع الاتھام -

و ما یلیھا من ھذا القانون 305الأسئلة الموضوعیة و الأجوبة التي أعطیت عنھا وفقا للأحكام المواد -

.منح أو رفض الظروف المحققة-

.حاجة لإدراج النصوص نفسھا العقوبات المحكوم بھا و مواد القوانین المطبقة دون-

.إیقاف التنفیذ إن كان قد قضي بھ-
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.رئیس للحكم علناعلنیة الجلسات أو القرار الذي أمر بسریتھا و تلاوة ال-

.المصاریف-

15وكذلك یوقع الرئیس و كاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه 

حصل مانع للرئیس تعیین عل

.مانع للكاتب فیكفي أن یمضیھ الرئیس مع الإشارة إلى ذلك 

محضر المرافعات 
314بالرجوع إلى الفقرتین الأخیرتین من المادة 

. المسائل العارضة التي یكون محل نزاع و في المدفوع 

.على الأكثر من تاریخ النطق بالحكم ) أیام3( أیام 

و إن محضر المرافعات وثیقة أساسیة لأنھ یشھد على كل ما وقع في -

.على ذلك باتخاذ كل الإجراءات من طرف المحكمة العلیا

).إجراءات المحكمة العلیا(الناقشة و منھ بطلان الحكم بطلان مطلقا 

.29/02/2000تاریخ 226096قرار ) 1

-

3

.الأكثر من تاریخ النطق بالحكم ، و مع الرئیس إجراء جوھري و كل إغفال لھ في ذلك یجعلھ باطلا

مع العلم أن الأصل في حالة الطعن . و یتم تحریر المحضر على أصل واحد یدرج ضمن ملف الدعوى-

بالنقض فإنھ یرسل بمعیة الملف الطعن لكي تتمكن المحكمة ال

.یجوز للكاتب أن یحرر محضر عن كل جلسة و یوقعھ مع الرئیس    

-

من طرف الكاتب تطبق علیھ و عدم المصادقة علیھ

أنالعامة نص النیابة-ضد-ل-ك–قضیة 2001-10-23قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ إلى بطلان
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قالم

اقإذاات  

1النقض إلىالجوھري یؤدى الإجراء

:و محتوى محضر المرافعات -1

ء معین فإن ذلك یعني أنھ لم یقع سكت عن إجرا

)30/05/2000تاریخ -234786قرار -1(

.الدفوع 

.طرف المحلفین ، الإعلان عن تشكیل المحكمة رسمیا من طرف الرئیس

لنقض و منھ إذا أشار ھذا المحضر إلى جمیع الإجراءات و دفع أحد الأطراف لعدم احترامھا عند طعنھ با

كان ذلك غیر مقبول إلا في حالة الطعن بالتزویر ضد المحضر المذكور 

)1(الفصل في الدعوى المدنیة بدون حضور المحلفین:لثاـالثالفـرع

316

محلفین في طلبات التعویض المدني المقدمة سواء من المدعى المدني ضد المتھم أو من المتھم المحكوم ال

.تھ ضد المدعى المدني و تسمع أقوالھ النیابة العامة و أطراف الدعوىءببرا

-

.و یفصل في الحقوق المدنیة بقرار مسببالاتھامالمتھم الذي یخلص من الوقائع موضوع خطأ

-
ھ بعد ق إ ج أن316تنص المادة ومسبب على النحو المتبع في الأحكام العادیة لا مجال لطرح الأسئلة

353ص2002المجالة القضائیة العدد : )1(
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الفصل في الدعوى العمومیة تقوم محكمة الجنایات بالفصل في الدعوى المدنیة دون إشراك المحلفین

.في طلبات التعویض المدني المقدمة من المدعى المدني ضد المتھم

-

بالعمومیات إ

242إلى أحكام المادة 

استنادھافإن التعریف عنھ غیر قابل للتعلیل كونھ  یرتكز على المشاعر و الآلام و یكفي إثبات الواقعة و 

.28/03/2000بتاریخ 231419ھ و علاقة المدعى  بھا قرار ـللمدعى علی

.حتى تتمكن المحكمة العلیا من مراقبتھ

30/06/1998بتاریخ 169263قرار رقم 

.تى حددوا عناصرهرقابة علیھم في ذلك من المحكمة العلیا م

: الفصل في الدعوى المدنیة  بعد الحكم بالبراءة في الدعوى العمومیة * 

-316

.المدعى المدني و تسمع أقوال النیابة العامة و أطراف الدعوى 

-

)3.(الاتھامخلص من الوقائع موضوع عن خطأ المتھم الذي ی

.و یفصل في الحقوق المدنیة بقرار مسبب 

. غیر مسئول مدنیا بعد أن برأت المحكمة ساحتھ في الدعوى العمومیة

في الموضوع ذلك أن براءة المتھم مبنیة على الإقناع الشخصي للمحكمة الجنائیة و أن ذلك الاجتھادإلى 

الجزائي یقید المدني في الوقائع التي فصل فیھا و منھ فإن قاضي الجنح عندما
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)1(

جزافیا عن جمیع الأضرار لا یجوز بل یتعین تقدیر التعویض كل ضرر على حدى حتى تتمكن المحكمة 

)2(أن یفصل في موضوعھا لتو لا أجاز المشرع الطعن فیھا بالنقض

316

.)3(تھم بالبراءة في الدعوى العمومیةالمتابعة و الاتھام بالرغم من استفادة الم

.بالفصل فیھا، و ذلك بغض النظر عن الحكم الصادر في الدعوى العمومیة القاضي ببراءة المتھم

8خلال و بعد ذلك یقوم رئیس الجلسة بإخبار المتھم أن لھ حق طعن في الحكم

.و بعدھا یتم رفع الجلسة

.الفصل في رد الأشیاء المحجوزة أو مصادرتھا:الفـرع الرابع

316

.نفسھا برد الأشیاء المضبوطة تحت ید القضاء

غیر أنھ في حالة

.طعن بالنقض

.حقا على الشيء أو بناء على طلب النیابة العامة

من قانون العقوبات أن المصادرة 15أما في حالة الحكم بمصادرة، فإنھ یجب الرجوع إلى أحكام المادة -

(ى الدولة للمال ھي الأیلولة النھائیة إل

131الاجتهاد القضائي، الغرفة الجنائیة ص : )1(
375ھاد القضائي الغرفة الجنائیة ص الاجت: )2(
405لجزائري ص مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع اأحمد شوقي الشلقاني : )3(
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87378-65-1-3-2.غیر مشروع

.الضروریة  لمعیشة الزوج و أولاد المحكوم علیھ و كذلك الأصول الذین یعیشون تحت كفالتھ 

.مرتكب الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

ص 12/04/19911993{فإن القضاء 

}83–687ملف 173

1مكرر 15طبقا لمادة 

.الأشیاء القابلة للمصادرة 
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إجراءات متابعة المتھم المتخلف عن الحضور وآثار الحكم الغیابي : الفصل الثالث

إجراءات متابعة المتھم المتخلف عن الحضور: المبحث الأول

الصادر المتبعة لمحاكمة المتھم المتخلف عن الحضور إلى التشریع الفرنسي الإجراءاتترجع أصول 

و الذي یعتمد على النظام التحقیقي وقد أبقت علیھ القوانین التي جاءت في ظل الثورة الفرنسیة 1670في 

المحاكمة الغیابیة بغیر حضور المحلفین تفادیا لتأثرھم بمرافعة إجراءوأضافت إلیھا أحكام تنص على 

المحكوم في مواجھة قضائي صادر قرار العلى والمتھم المتخلف عن الحضورضدالنائب العام الموجھ 

327إلى 317قانون الإجراءات الجزائیة ھذه الإجراءات ونص علیھا في المواد قد أخذ علیھ المتخلف 

.من ق إ ج

إجراءات التخلف عن الحضورباتخاذ إصدار أمر : المطلب الأول

بالقبض علیھ وتعذر القبض قرار بإحالة القضیة أمام محكمة الجنایات وأمرت الاتھامرت غرفة دإذا أص

أیام من تبلیغھ كذلك القرار تبلیغا قانونیا أو إذا فر بعد تقدیمھ نفسھ أو بعد 10علیھ أو لم یتقدم خلال 

تقبض علیھ أصدر القاضي المدعو لرئاسة المحكمة الجنایات أو القاضي المعین من قبلھ أمر باتخاذ 

على باب ) 10(الأمر في خلال مھملة عشرة أیام إجراءات التخلف عن الحضور وتعلق نسخة من ھذا 

مسكن المتھم وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لھ  وعلى باب محكمة الجنایات 

عشرة أیام اعتبارا من تاریخ 10وینص ھذا الأمر على انھ یتعین على المتھم أن یقدم نفسھ في مھلة 

لا اعتبر خارجا عن القانون ویوقف عن مباشرة حقوقھ المدنیة التعلیق المشار إلیھ في الفترة السابقة وإ

وتوضع أموالھ تحت الحراسة مدة التحقیق في إجراءات الغیاب، ویحضر علیھ رفع أیة دعوى أمام 

القضاء أثناء تلك المدة وأنھ  رغم غیابھ وأنھ یتعین على كل شخص أن یدل على المكان الذي یوجد بھ 

ة على ما تقدم ھدیة المتھم وأوصافھ والجنایة المستویة إلیھ والأمر بالقبض ویذكر في ھذا الأمر زیاد

.الجسدي فإذا رفض المتھم تقدیم نفسھ حوكم غیابیا وتأید وضع أموالھ تحت الحراسة

.ویوجھ النائب العام نسخة من الأمر إلى مدیر مصلحة الأملاك لموطن المتھم المتخلف عن الحضور 

تتخذ إجراءات ومحاكمة المتھم المتخلف عن الحضور طبقا لأحكام المادة ) 10(وبعد مھلة عشرة أیام 

من قانون الإجراءات الجزائیة ، أما إذا استحال على المتھم استحالة مطلقة أن یستجیب للإلزام 317

وأصدقائھ أو محامیھ أن یبدوا عذره فإذا فلأقاربھ317الذي یتضمنھ الأمر المنصوص علیھ في المادة 

بإیقاف تنفیذ الاقتضاءت المحكمة أن ھذا العذر مشروع أمرت بإیقاف محاكمة المتھم كما تأمر عند رأ



محكمة الجنایاتالتقاضي أمام إجراءات طرق و 

51

318الحراسة على أموالھ خلال مدة محددة تبعا لطبیعة القدر وبعد المسافة  المكانیة طبقا لأحكام المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة  

ة على محكمة الجنایات وتبلغ الأمر المتعلق بمثول المتھم وفیما عدا الحالة السابقة یتلى قرار الإحال

.المتخلف عن الحضور والمحاضر التعلیق

ات النیابة العامة تم تصدر المحكمة حكمھا في أمر التخلف عن الحضور ، وفي تم بعد ذلك تسمع طلب

مة دون لقرار المحك317حالة السھو عن إجراء من إجراءات التخلف المنصوص علیھا في المادة 

اشتراك المحلفین یبطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداءا من أقدم إجراء 

باطل إما إذا كانت الإجراءات صحیحة فغنھا تصدر حكم نھائي التھمة بغیر حضور المتھمین ویحوزھا 

حاكم بالإدانة منح المتھم ، ولا یكون باستطاعتھما عند الالاقتضاءسماع الشھود والمدعى المدني عند 

المتخلف عن الحضور والاستفادة من الظروف المحققة وفي جمیع الأحوال تصدر المحكمة حكمھا على 

المتھم المتخلف عن الحضور بعد محاكمة المتھمین الحاضرین ثم تقضي المحكمة نفسھا بعد ذلك في 

.الحقوق المدنیة 

لف عن الحضور التزامات المتھم المتخ: ب الثانيـالمطل

بعدما یتأكد رئیس محكمة الجنایات أنھ تعذر القبض على المتھم بعد صدور قرار الاتھام ضده أو إذا لم 

ار بعد القبض علیھ أو تسلیم رالفأیام من تبلیغھ بھ أو10یتقدم صدور قرار الاتھام أو عدم حضوره خلال 

المتھم أن یقد إلزامالذي یتضمن الحضوریصدر رئیس المحكمة أمر باتخاذ إجراءات التخلف عن،نفسھ

وإلا اعتبر خارجا عن القانون ویوقف أیام اعتبارا من تاریخ التعلیق المشار إلیھ آنفا 10نفسھ في مدة 

عن مباشرة حقوقھ المدنیة وتوضع أموالھ تحت الحراسة مدة التحقیق في إجراءات الغیاب ویحظر علیھ 

لمدة وأنھ سیحاكم رغم غیابھ  وأنھ یتعین على كل شخص أن یدل على رفع أیة دعوى قضائیة أثناء تلك ا

المكان الذي یوجد فیھ ویذكر في ھذا الأمر ھویة المتھم وأوصافھ والجنایة المنسوبة إلیھ والأمر بالقبض 

الجسدي فإذا رفض المتھم تسلیم نفسھ حكم غیابیا وتأید وضع أموالھ تحت الحراسة ویوجھ النائب العام 

أیام 10،وبعد مھلة من ھذا الأمر لمدیر مصلحة الأملاك بموطن المتھم المتخلف عن الحضورنسخة 

.تتخذ إجراءات المتھم المتخلف عن الحضور 
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الحكم الغیابي الصادر في حق المتھم المتخلف عن الحضور: المبحـث الثاني

وقانونیة تشرع في الفصل التخلف عن الحضور وضعت بطریقة صحیحة إجراءاتذا تبین للمحكمة أن إ

في التھمة غیر حضور المحلفین وتعطى الكلمة للنیابة العامة كما یمكن أن تقوم بسماع الشھود أو المدعي 

.المدني سواءا من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب النیابة العامة 

ار الحكم الغیابي ـآث: المطلب الأول

إبقاء أموالھ تحت الحراسة  إن لم تكن قد تأییدن الحضور ومن آثار الحكم بإدانة المتھم المتخلف ع

صودرت ویقدم حساب الحراسة لمن تتعلق بھ الأمر بعد أن یصبح حكم الإدانة نھائیا لا رجوع فیھا وذلك 

320بحضور المتھم المتخلف عن الحضور طبقا للمادة الجنائيباستنفاذ المھمة المعطاة كإزالة أثر الحكم 

.ق إ ج 

أن ینشر مستخرج من حكم الإدانة یسعى من النائب العام في أقصر مھلة إحدى الجرائد الیومیة ویجب 

الوطنیة، كما یعلق فضلا عن ذلك على باب آخر محل إقامة لھ وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي 

دیر مصلحة ، كما یوجھ مستخرج من الحكم إلى مبدائرتھا وكذلك على باب المحكمةالتي ارتكبت الجنایة

.ق إ ج 321الأملاك لموطن المحكوم علیھ طبقا للمادة 

من تاریخ استیفاء اعتباراالحق المقررة في القانون إسقاطاتویصیر المحكوم علیھ تحت طائلة جمیع 

ق إ ج 322طبقا للمادة 321إجراءات النشر المنصوص علیھ في المادة 

323ر حق الطعن بالنقض طبقا لمادة كما أن لیس المحكوم علیھ المتخلف عن الحضو

كما انھ بھا یترتب في أیة حال لقوة القانون علي إجراءات محاكمة المتھم المتخلف إیقاف أو تأخیر 

الحاضرین في الدعوى ویجوز للمحكمة بعد الاتھامإجراءات التحقیق بالنسبة للمتھمین المشاركین لھ في 

عة لو قیم الكتاب لصفة حجج إثبات إذا ما طلب بھا ما لكونھا أو الحكم علیھم أن تأمر برد الأشیاء المود

ویحرر الكاتب الاقتضاءمن لھم الحقوق علیھا یجوز بذلك أن تأمر بردھا ألا بشرط إعادة تقدیمھا عند 

ق إ م ویجوز طیلة مدة الحراسة على أموال 324سوى رد تلك الأشیاء محضر بأوصافھا طبقا لمادة 

ن تقریر إعانات لزوجتھ وأولاده وأصولھ إذا إعوزتھم الحاجة ویبین في ذلك بأمر من المتھم المتخلق ع

رئیس المحكمة الكائن بدائرتھا موطن المتھم المتخلف عن الحضور بعد استشارة مدیر مصلحة الأملاك 

الوطنیة ، والحراسة لا تشمل المسكن الذي یأوي الزوج وأولاده وأصولھ وكل شخص تحت كفالة 

.م علیھ المتخلف وكذلك الوسائل الضروریة لمعیشتھم المحكو
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وإذا كانت العقوبات الجزائیة لھا تطبق على شخص المحكوم علیھ طیلة مدة التخلف على العقوبات 

وتنفذ قرار بناء على طلب النیابة العامة )1(المالیة والتعویضات للأطراف المدنیة تخصھم من أموالھ

وكذلك یستطیع المدعى أن ینفذ بالتعویض المحكوم لھ بھ أو یستند إلى الحكم في دعواه المدنیة أمام 

المحكمة المدنیة ضد المحكوم علیھ أو المسؤول بالحق المدني ویمس الإلغاء العقوبات الصادرة في الحكم 

نحة كما یشمل كذلك الجانب المدني من الحكم الذي منح تعویض للطرف مھما كان نوعھا جنایة أو ج

المدني بإمكانھ المتھم المستفید من البراءة في المحكمة الثانیة أن یطالب باسترداد أن بطلب لاسترداد 

.المبالغ المسلمة للطرف المدني 

ابیا غیآثـار الحكم الغیابي عند مثول المتھم المحكوم علیھ :المطلب الثاني

إن تخلف المتھم عن الحضور أمام محكمة الجنایات لا یمنع من محاكمتھ لأن الحكم الصادر في غیبتھ 

حكم تھدیدي لا یجوز قوة الشيء المقتضى بھ وإنما یسقط لحكم القانون بمجرد إلقاء القبض علیھ أو سلم 

.ومنھ زوال الحكم الصادر طبقا لإجراءات التخلف عن الحضور.)2(نفسھ إلى السلطات العمومیة

ق إ ج انھ إذا تقدم المحكوم علیھ المتخلف غیابیا ومسلم نفسھ للسجن أو إذا قبض علیھ 326طبقا للمادة 

، فإن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقدیم نفسھالعقوبة المقصى علیھ بھا بالتقادم،انقضاءقبل 

، فإذا كان حكم الإدانة قد قضى لمصادرة لصالح الاعتیادیةتنعدم بقوة القانون وتتخذ بشأنھ الإجراءات 

الدولة بقیت الإجراءات التي اتخذت لتنفیذ ھذه العقوبة نافذة الأثر فإذا لم یكن القرار الذي یصدر بعد 

ى صاحب الشأن الناتج الصافي لقیمة تقدیم المحكوم علیھ المتخلف نفسھ قد أید عقوبة المصادرة أعید إل

.بیع الأموال المتصرف فھا كما تعاد إلیھا بالحالة التي تكون علیھا الأموال التي لم یجر التصرف فیھا 

) سنوات05( لا یحدث إلا إذا سلم المتھم المحكوم علیھ غیابیا نفسھ خلال الخمس الاستردادإلا أن ھذا 

.القاھرةكم الغیابي إلا في حالة القوة التالیة ابتداء من یوم صدور الح

تلیت بالجلسة 326وإذا تعذر لسبب سماع شھود في المرافعات في الحالة المنصوص علیھا في المادة 

شھاداتھم المكتوبة كما تتلى عند اللزوم الإجابات المكتوبة للمتھمین  في الجنایة نفسھا وكذلك الشأن 

الرئیس لازمة كإظھار الحقیقة ومنھ إذا قضي ببراءة المحكوم علیھ بالنسبة للأوراق الأخرى التي یراھا 

غیابیا بعد تسلیمھ ألزم مصاریف المحاكمة الغیابیة إلا إذا أعفتھ منھا المحكمة، كما یجوز للمحكمة أیضا 

ومنھ كان بحال المتھم المحكوم علیھ  321إجراءات النشر المنصوص علیھا في المادة طبیقأن تأمر بت

الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة الجزء الأولالجیلالي بغدادي : )1(

1993سنةالجنائيللقضاءالوطنیةالندوة:)2(
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لف عن الخصوم أمام محكمة الجنایات التي أصدرت ضده الحكم وقبل الإحالة تجري ضده المتخ

الإجراءات التحضیریة بدءا بتبلیغھ قرار الإحالة واستجوابھ من طرف الرئیس وتعین محامي ویمكن أن 

)1(المحكمة التي قضت علیھ غیابیاأمام تمثل 

الجزائريشریعالتفيالجنائیةالإجراءاتالشلقائيشوقيأحمد:)1(
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: الخاتمة 

الجنایات

إذا عمدت إلى إتباع خطة منھجیة ت

.جتھادات المحكمة العلیا في ھذا المجاللإ

، ھذه بكثرة الإجراءاتھا محاكمة تتمیزولعل ما یمیز المحاكمة الجنائیة في ظل القانون الجزائري ھي أن

، وأنھ من المؤكد ولا ششرع الجزائري عن التشریع الفرنسيالأخیرة التي ورثھا الم

، إلا أنھ من خلال ما لمسناه من خلال للمتھم في محاكمة عادلة و منصفةھذه الإجراءات جاءت كضمانة

، فإن الكثیر من المحامین وسایرھملمیدانیةالممارسة ا

الإجراءات ویعتبرونھا في كثیر من الحالات وكأنھا طبقت ومنھا على

ق ا ج وغیرھا ، ھذا من جھة ومن جھة 307، تلاوة نص المادة تلاوة الأسئلة، تلاوة النصوص القانونیة

أخرى وكما سبقت الإشارة

.للعدالة مبدأ التقاضي على درجتین 

أیام من النطق بالحكم8كون خلال إضافة إلى ذلك فإن الطعن بالنقض في أحكام محاكم الجنایات ی

، إذا أنھ لیس منقصیر ومجحف بحق الطاعنالأجل

.أیام فقط8مؤبد أو بالإعدام إلى بتقصیر مھلة الطعن بالنقض في حكم السجن المؤقت أو ال

عند إلقاء القبض على المتھم أو تسلیم نف

، إلا أن الشق المدسنة منذ صدور الحكم20وھي 

سنة كاملة حتى یتمكن من تنفیذ الحكم الصادر مدنیا لصالحھ ؟20أیبقى المدعي المدني ینتظر طیلة 

وعلى أیة حال 

.    مع الواقع و المنطق العمليجوانب عدة من المحاكمة الجنائیة لتصبح تتماشى



 مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري

أحمد شوقي الشلقاني 

 أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات

سعد عبد العزیز 

 دراسة لنشاطھا ودور الدفاع أمامھا على ضوء قضاء النفض محكمة الجنایات

عبد الحمید فـوده

 الوجیز في القانون الجزائي العام

أحسن بوسقیعة 

 الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة  الجزء الأول

الجیلالي بغدادي 

 2002المجلة القضائیة العدد الأول

2003نائیة العدد الاجتھاد القضائي الغرفة الج

 2006مجلة المحكمة العلیا العدد الأول

 في ضوء الممارسة القضائیة قانون الإجراءات الجزائیة

أحسن بوسقیعة

 مجلة الطالب القاضي العدد الأول
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